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)٦٦٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  

  القضائیة على الحق الخاصحكاملغاء الأإآثار 

  )  مقارنةیةدراسة تطبیق(

  حمدأیمان فؤاد عبد المنعم إ

 المملكـــة العربیـــة ،جـــدة، جامعـــة الملـــك عبـــد العزیـــز ،كلیـــة الحقـــوق ،القـــسم الخـــاص

  .السعودیة

 efahmad@kau.edu.sa :البرید الالكتروني

ا :  

 هو ما يـصدر عـن القـاضي في الخـصومة ومـا يتناولـه الحكـم مـن أسـباب وادلـة اإن 

 إذا خــالف نــصا شرعيــا او قانونيــا ســواء اكانــت اء ا تقــوم عليــه، وإن 

 .المخالفة لقاعدة موضوعية او اجرائية

و محـل  هو العمل الاجرائي الذي يحمي الحق الموضوعي والاجرائـي وهـو اء 

 الحق التـصرف القـانوني او واقعـة ماديـة او القـانون نفـسه، فـاذا رالبطلان، سواء اكان 

 بان فقد ركن من اركانه او شرط من شروط صـحته المتـصلة شاب النموذج القانوني 

بالحق المطالب به او بالطريق الذي رسمه القانون للمطالبـة بـالحق فجـزاء مخالفـة الـنص 

ــر الــبطلان وهــو القــانوني بطــلان ــه، وتحقــق أث  التــصرف والعمــل الاجرائــي المــصاحب ل

 .الإلغاء

 في الحق العام عن الحق الخاص، فيعد الحكم منعـدما في القـانون و ار اء  

العام ولا حاجة للتمسك بالبطلان لترتيب اثار الإلغاء ويكفي انكار الحكم، امـا في القـانون 

طلان عــن طريــق طلــب او دفــع او طعــن لإلغــاء الحكــم الخــاص فلابــد مــن التمــسك بــالب

 .القضائي، وترتيب اثار الإلغاء

 مـا إلى وهي سقوط الحجية وتقادم الحق، وإعادة الحال ا ار   ان اثار الإلغاء 

كانت عليه قبل الحكم بالتنفيذ العيني او بمقابل مع تقدير التعويض إذا كـان لـه مقتـضى بعـد 



 )٦٧٠(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 للإلغاء هي الغاء الإجراءات الـسابقة واللاحقـة إذا ار ااء، اما تنفيذ حكم الالغا

 .كانت مبنية عليه

      وحماية الحقـوق والمراكـز القانونيـة يقـترح و  ار اء   

 ،ق    للنظـر في الإلغـاء أيـا كـان سـبب الإلغـاء موضـوعي ام اجرائـيا و

  ا  ءا حقوق مدنيـة تطبـق عليهـا قواعـد الـصلح الـذي إلى بالتنفيذ العكسي 

 . يقتضي تنازل الطرفين عن بعض حقوقهم المكتسبة

ت االحجيــة،  الــسقوط،الانعــدام،  الــبطلان، الإلغــاء،الحكــم، الحــق :ا، 

 .التقادم
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Abstract: 

The ruling is what is issued by the judge in the dispute and the 

reasons and evidence that the ruling addresses based on it, and the 

cancellation of the ruling is achieved if it violates a legal or legal 

text, whether the violation is of an objective or procedural rule. 

The subject of cancellation is the procedural action that protects the 

substantive and procedural right, which is the subject of 

invalidation, whether the source of the right is legal action, a 

material fact, or the law itself. If the legal model is tainted by a 

defect such that it loses one of its pillars or one of the conditions for 

its validity related to the claimed right or the path it has drawn. The 

law is required to claim the right. The penalty for violating the legal 

text is invalidation of the action and the procedural work 

accompanying it, and the effect of invalidation is achieved, which is 

cancellation. 

The effects of cancellation in a public right differ from a private 

right. The ruling is considered non-existent in public law, and there 

is no need to adhere to invalidity to arrange the effects of 

cancellation. It is sufficient to deny the ruling. However, in private 

law, the invalidity must be adhered to through a request, defense, or 

appeal to cancel the judicial ruling, and to arrange the effects of 

cancellation. 

The effects of cancellation are either objective effects, which are 

the loss of authenticity, the statute of limitations, and the return of 

the situation to what it was before the ruling on specific 
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implementation or in exchange for an estimate of compensation if 

there is a need for it after the implementation of the cancellation 

ruling. As for the procedural effects of cancellation, it is the 

cancellation of previous and subsequent procedures if they were 

based on it. 

To mitigate the effects of cancellation and protect legal rights and 

positions, it is proposed to form a special body to consider the 

cancellation, regardless of the reason for cancellation, objective or 

procedural, and to convert the rights acquired after cancellation by 

reverse execution into civil rights to which the rules of conciliation 

are applied, which require both parties to waive some of their 

acquired rights.  
 

Keywords:  Right, Ruling, Cancellation, Invalidity, Non-

Existence, Estoppel, Authenticity, Statute Of Limitations. 
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ا 

  ..الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ـ أما بعد

 القـضاء مكفـول بـإجراءات ميـسرة أمـام محـاكم متخصـصة ومـستقلة، إلىان حق اللجوء 

وتفصل في النـزاع في مـدة معقولـة، يراعـى فيهـا حـق الـدفاع بتمكـين المـدعي مـن عـرض 

ه من تحقيق دفاعه ومواجهة أدلـة خـصمه ردا وتعقيبـا في إطـار دعواه، وتمكين المدعى علي

 وطبقا لنظام إجرائي محـدد يـسمى الخـصومة القـضائية بهـدف رد )١( المتكافئة،من الفرص 

الـذي  )٢( للقاضي،الاعتداء على المراكز القانونية والحصول على الحكم او الرأي القانوني 

  )٣(.   الواقعيةتتطابق فيه الحقيقة القانونية مع الحقيقة

والحكم القضائي متى صدر يظل قائما ومرتبا أثاره، ومن أهمها حجية الأمر المقضي ما لم يـتم 

 عند وجود عيب في الحكم بفقد ركن او عدم اكـتمال إلغاؤه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا

اسـتنفذت طـرق أو بالرغم من كونه معيبـا ، فإذا كان الحكم مما لا يجوز الطعن فيه أصلا شرط

  )٤( كم،ـــبالحواز المساس ـــائية وفقا لقاعدة عدم جـــالطعن فيه اعتبر صحيحا بصورة نه

                                                        

ق، الجريـدة الرسـمية، ٢٠ لـسنة ٥٥ في القـضية رقـم ٤/٣/٢٠٠٠  حكم الدستورية العليا، بتـاريخ )١(

، مشار إليه، هندي، أحمد، التقـاضي الإلكـتروني دار الجامعـة ٦٧٣، ص٢٠/٣/٢٠٠٠في ) ١١(العدد 

 .٢، بند ٦،٧، ص٢٠١٤ديدة ـ الإسكندرية، الج

  فهمي، وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، رسالة دكتوراة، حقـوق )٢(

 .١٠٠، ص ١٩٧٤عين شمس، 

  الروبي، اسامة عبد العزيز، الوسيط في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، دار النهـضة العربيـة، )٣(

 .١ بند ،٥، ص٢٠٠٦

 القـضائية، دار الفكـر الجـامعي بالإسـكندرية، حكـام  التحيوي، محمـود الـسيد عمـر، الطعـن في الأ)٤(

 .١، ص ٢٠٠٧
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   )١( .تنفيذهوعلى ذلك لا يمكن التمسك ببطلانه عن طريق الدعوى أو الدفع أو المنازعة في 

ويترتب على عـدم المـساس بأصـل الحكـم بعـد إصـداره سـواء بطريـق الإلغـاء أو بطريـق 

تعديل الحفاظ على اسـتقرار المعـاملات، واحترامـا للمراكـز القانونيـة التـي كـشف عنهـا ال

 .الحكم القضائي

 ويعد الطعن طريقا للمساس بحجيـة الحكـم القـضائي لأنـه يعيـد طـرح موضـوع الـدعوى 

على القضاء بعد الفصل فيه، فهو يستهدف الحكـم في ذاتـه بغيـة إلغائـه أو تعديلـه، ويترتـب 

 أيا كانت الجهة التـي اصـدرتها والاعـمال اللاحقـة حكامكم الغاء جميع الأعلى نقض الح

للحكم المنقوض متى كان هذا الحكم اساسا لها، طالما كان الحكـم نفـسه قـد اعتـبر كـأن 

، ومـن هنـا أتـت أهميـة حكـامالمكتـسبة بالأ  )٢(لم يكن، ويعد بـذلك ماسـا بحقـوق الافـراد 

 .  الحق الخاصدراسة أثر الغاء الحكم القضائي على

ا أ:  

إن نظرية الغاء الحكم القضائي المتمثل في دعوى الإلغاء مصدرها القضاء الإداري التـابع 

 دراسة هذه النظرية في القانون الخاص، وبيـان أثـر إلغـاء إلىللقانون العام فظهرت الحاجة 

يـة القانونيـة الحكم القضائي على الحقوق الاجرائية والموضوعية مـن أجـل تحقيـق الحما

 مـا كـان عليـه قبـل إلىلهذا الحق، ووسيلة ذلك، وكيفية معالجة اثار الالغاء وإعادة الحـال 

 . الحكم الملغي

ا ا:  

 أثر الغـاء الحكـم عـلى حجيـة الحكـم ، وبيان بدعوى الإلغاء في القانون الخاصالتعريف

  . المكتسبة قبل الحكم الملغيالقضائي وحقوق المتنازعين

                                                        

 .٦٣١، ص٢٠٠١ أبو العينين، ماهر، دعوى البطلان الأصلية، مجلة المحاماه، العدد الأول،)١(

، ٩٩٩، ص١٩٨٨ بالقـاهرة،  حسني، نجيب، شرح قانون الإجـراءات الجنائيـة، دار النهـضة العربيـة)٢(

 . ٧٨٩، ص٢٠١٦دويدار، طلعت، الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، 
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ت اؤ:  
 ؟الحقوق الخاصة محل الالغاء هيما و الملغي؟ المقصود بالحكم القضائيـ ما ١

 ما هو أثر الإلغاء على حجية الحكم، وكيف يتأثر الالغاء بنوع الحـق محـل الإلغـاء إذا -٢

 كان حق اجرائي ام حق موضوعي؟ 

 و أساسه القانوني؟ـ ما هو أثر سقوط الحق في المطالبة به على الحق الخاص، وما ه٣

  ؟أحكامأثر الغاء الحكم على الإجراءات السابقة وعلى ما تم تنفيذه من ـ   ما هو ٤

 مـا كانـت عليـه قبـل الغـاء الحكـم؟ وكيـف يـتم تقـديره في إلى ما هو أثر إعادة الحالة -٥

 حالة الاستحالة؟ 

اف اا:  
 ـ بيان المقصود بالحكم القضائي الملغي١

 ود بالحقوق الموضوعية محل الإلغاءـ بيان المقص٢

 ـ بيان المقصود الاجرائية محل الإلغاء٣ 

 ـ أثر الغاء الحكم القضائي على الحقوق الموضوعية٤

 ـ أثر الغاء الحكم القضائي على الحقوق الإجرائية ٥

ا :  

ة اعتمــدت هــذه الدراســة عــلى المــنهج الوصــفي بطريقتــه العلميــة الاســتقرائية الاســتنتاجي

 لتقرير الحكم الـصحيح الـذي يترتـب عليـه  ا  )١(التأصيلية التطبيقية المقارنة 

لتتبـع أثـر الغـاء الحكـم عـلى وجـوده وا اا  نفاذ الحكم واكتساب الحقوق، 

 إلى بــالرجوع ووتـأثير الالغــاء عـلى الحكــم وعـلى الحقــوق الخاصـة المكتــسبة، 

مـواد الموضوع من مصادرها الموثوقة من معاجم لغوية وكتب فقهيـة والقواعد التي تحكم 

ــة  ــة إجرائي ــة وأنظم ــوعية قانوني ــصلة  وموض ــام  رمذات ال ــصري والنظ ــانون الم الق

                                                        

، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط ٧كتابة البحـث العلمـي صـياغة جديـدة، ط أبو سليمان، عبد الوهاب،  )١(

  .٦٤ -٣٤ -٣٣م، ص ٢٠٠٣
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 حلـول عنـد إلى ل ي،  القـضاء المـصرأحكـام هذه القواعـد في و، السعودي

ليـه قبـل ان تكتـسب عليهـا حقـوق  مـا كانـت عإلى و استحالة إعادة الحقـوق حكامالغاء الأ

 .  أخرى، وعرض ذلك كله وفق منهج منطقي

ت ا: 
 : ثلاثة مباحث، وفي كل مبحث ثلاث مطالب، وتفصيلهإلىينقسم البحث 

 الحكم القضائي الملغي والحقوق الخاصة: المبحث الأول

  القضائيةحكامالمقصود بالحقوق الموضوعية في الأ:                   المطلب الاول

  القضائيةحكامالمقصود بالحقوق الإجرائية في الأ:                  المطلب الثاني

  القضائية الملغية   حكامالمقصود بالأ:                  المطلب الثالث

 الإلغاء في الحقوق الموضوعية: المبحث الثاني

 الامر المقضيأثر الالغاء على حجية :                  المطلب الاول

 أثر الغاء الحكم على تقادم الحق المطالب به:                  المطلب الثاني

 أثر الغاء الحكم عند استحالة اعادة الحال الي ما كان عليه :                  المطلب الثالث

 الإلغاء في الحقوق الإجرائية  : المبحث الثالث

  الغاء الحكم على سقوط وسيلة حماية الحق المطالب بهأثر:                   المطلب الأول

 أثر الغاء الحكم على الاجراءات السابقة:                   المطلب الثاني

 أثر الغاء الحكم على الاجراءات اللاحقة:                  المطلب الثالث

 الخاتمة والتوصيات

 المصادر والمراجع 
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  ا اول
   واق اا ا ا

و  :  

 معان متعددة  ا حـق :  فهو اسم مـن اسـماء االله تعـالى، وهـو نقـيض الباطـل، نقـول

الثابـت :   والحـق)٢(  فهـو واجـب، )١(ونقول يحق عليك ان تفعـل كـذا، . الشيء أي وجب وجوبا

رة او مصلحة يحميها القانون، وان  هو سلطة او قدوا  اء  )٣(الذي لا يسوغ انكاره، 

 )٤(. الاقرار بالحق وتوفير الحماية له يقتضي معرفته لان جهالة الحق نافية لحمايته

 عـلى معـاني متعـددة ا ويطلـق في   )٥(. والحكم يطلق على الأصل ويراد بـه المنـع

: هـاحكـم بيـنهم، وحكـم لـه وحكـم عليـه، وهـو المـراد هنـا، ومن: القضاء، فيقـال: منها

  إثبات أمر لأمر أو:  هواءكم عند ــالح و)٦( والتفقه،الحكم : المنع من الظلم، ومنها

                                                        
مهـدي المخزومـي، ابـراهيم الـسامرائي، دار : قيـق الفراهيدي، الخليل بن احمـد، كتـاب العـين، تح)١(

 . ٦، ص٣، ج١٩٨٠ومكتبة الهلال، بيروت، 

إبــراهيم مــصطفى واخــرون، المكتبــة الإســلامية، :  معجــم اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، تحقــق)٢(

 .١٨٦، ص١٩٧٢إسطنبول، 

ت، دار الفـضيلة  الجرجاني، على بن محمـد بـن عـلى، تحقيـق محمـد صـديق المنـشاوي، التعريفـا)٣(

 . ٧٩، ص٢٠٠٤القاهرة، 

 .٧، ص٢٠٠٥ ابو السعود، رمضان، النظرية العامة للحق، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، )٤(

عبــد الـــسلام محمــد هــارون، دار الفكـــر، :   ابــن فــارس احمـــد، معجــم مقــاييس اللغـــة تحقيــق)٥(

 .٩١ ص ٢، ج١٩٧٩بيروت،

يوسـف الـشيخ : مد بن ابي بكـر بـن عبـد القـادر، مختـار الـصحاح، تحقيـقالرازي، أبو عبد االله مح  )٦(

، الفيومي، احمـد بـن ١٤٨ص ) حكم(، باب الحاء مادة ١٩٩٩، مؤسسة المختار، القاهرة، ٥محمد، ط

، دار ٢عبــد العئــيم الــشناوي، ط: محمــد بــن عــلي، المــصباح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير، تحقيــق

، لمجمع اللغـة العربيـة، المعجـم الوسـيط، مرجـع ١٤٥ ص٢ج ) حكم(مادة المعارف، القاهرة، بدون، 

 .١٩٠ص ١، ج )حكم(سابق، مادة



 )٦٧٨(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومـن في حكمـه بطريـق    وهو)١(نفيه عنه، 

      )٣( .وصف للعمل القضائي الذي يقوم به عند اصدار الحكم و )٢(الإلزام 

ــسبة وهــي محــل ولان الحكــم القــضائ ــة المكت ــه الحقــوق الموضــوعية والاجرائي ي محل

ــانونالإلغــاء  ــي يكفــل الق ــة الت ــوق الموضــوعية والحقــوق الإجرائي ــان الحق  نفــصل في بي

ــان المقــصود بإلغــاء الأحكــاملأبا حمايتهــا ــد ذلــك حكــام القــضائية، مــع بي  القــضائية وتأيي

 :   بالتطبيقات القضائية، وتفصيله في ثلاثة مطالب

  القضائيةحكامالمقصود بالحقوق الموضوعية في الأ: لب الاولالمط

  القضائيةحكامالمقصود بالحقوق الإجرائية في الأ: المطلب الثاني

  القضائية الملغية   حكامالمقصود بالأ:  المطلب الثالث

                                                        

  ابن قدامة، ابو محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد، روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر في )١(

 .٩٨، ص١هـ، ج١٤٢٣، مؤسسة الريان، بيروت،٢أصول الفقه، ط

لجنة متخصصة في : نس، كشاف القناع عن الاقناع، تحقيق وتخريج وتوثيق البهوتي، منصور بن يو)٢(

     .٢٦٦ ص ٤، ج١٩٨٣وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، دار النوادر، بيروت،

 ٢، ج ٢٠١٩ أل خنين، عبد االله محمد، الكاشف في شرح نظام المرافعات، مكتبة الرشد، الريـاض،)٣( 

 . ١١٧ص 



  
)٦٧٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

   ااد ق ا  ا: ا اول
 القـضائية فهــي حكـامللحمايــة القانونيـة والتـي تقررهــا للأان الحقـوق الموضـوعية محـلا 

 الموضــوعية هــي حقــوق الإنــسان محــلا للحكــم ومحــل للإلغــاء فلــزم بيانهــا، فــالحقوق

 الحقـوق التـي يحميهـا و الأساسية التـي يتمتـع بهـا الأفـراد في أي مجتمـع مـنظم، 

 . القانون الموضوعيإلىالقانون الطبيعي بالإضافة 

 حقوق سياسية وحقوق مدنيـة، الا انـه مـا يعنينـا في هـذا إلىقوق بصورة عامة وتنقسم الح

 .الصدد هو الحقوق المدنية، خاصة الحق الموضوعي والحق الاجرائي

 مق ااما ان تكون حقوقـا عامـة او حقوقـا خاصـة، والحقـوق المدنيـة وا  هـي ا 

 يطلـق عليهـا الحقـوق الشخـصية او تلك الحقوق التي يمارسها الشخص بصفته انـسان ولـذلك

.  وحقـه في رفـع الـدعوى)١(الحقوق اللصيقة بالشخصية، مثل حق الانـسان في سـلامة جـسده، 

 فهي تلك الحقوق التي تقررها جميع فروع القانون الخـاص عـلى ااما الحقوق المدنية 

 . لشخصيةاختلاف انواعها كالقانون المدني، والقانون التجاري، وقانون الاحوال ا

 ق اة   اما ان تكون حقوق الاسرة او حقوقا مالية،  واق اهـي تلـك و 

الحقــوق التــي تثبــت للــشخص بــصفته عــضوا في اسرة معينــة، عــلى اســاس القرابــة او 

 فهي تلك الحقوق التي يمكن ان تكون محلها قـابلا للتقـويم اق ا المصاهرة، اما 

شيء معين فتسمي بالحق العيني مثـل حـق الملكيـة، او عـلى عمـل او بالمال، وقد ترد على 

امتنــاع عــن عمــل كــأن يلــزم أحــد الاطــراف في العلاقــة القانونيــة بــإلزام معــين في مواجهــة 

 )٢(. الطرف الاخر

                                                        

، مطبعـة ٢٠٠٢ نصر الدين، المدخل للقانون، النظرية العامة في الحقـوق، القـاهرة،  منصور، محمد)١(

 .١، ج٢٨٣الرسالة، ص

، بـدون ٢٠٠٤ النظرية العامة للحـق، - عبد االله، عمر السيد احمد، المدخل لدراسة العلوم القانونية )٢(

 .٧٨دار نشر، ص



 )٦٨٠(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 ذ يكون الحق المـالي شخـصيا " ٢٥ في المادة )١( ينص نظام المعاملات المدنية و 

 ـ يكون الحق العيني أصليا أو تبعيا ١" ٢٦ وفي المادة "أو عينيا 

ــة وحــق الانتفــاع وحــق الاســتعمال وحــق -٢  الحقــوق العينيــة الاصــلية هــي حــق الملكي

 السكنى وحق الارتفاق وحق الوقف وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية

ــاز، ومــا يعــد كــذلك بموجــب -٣ ــرهن وحــق الامتي ــة التبعيــة هــي حــق ال  الحقــوق العيني

  "ية النصوص النظام

والحقــوق العينيــة تحقــق لــصاحبها مــصلحة ماديــة يمكــن اســتعمالها او اســتغلالها او 

التصرف فيها بجميع التصرفات الجائزة شرعـا، فهـي تقبـل التعامـل، وتقبـل الحجـز عليهـا 

 )٢(.  الورثة كقاعدة عامةإلىفي حالات معينة وقت التنفيذ، كما انها تنتقل بوفاة صاحبها 

رف واحد وهو صاحب الحق، فـلا يوجـد وسـيط بـين صـاحب الحـق  له طا ا و

والشيء الذي يرد عليه الحق، وهو سلطة لشخص عـلى شيء معـين بالـذات، ويكـون الحـق 

 يكسب حقا دائـما او طويـل المـدة مثـل حـق الملكيـة فهـو حـق )٣(العيني أما أصلي أو تبعي 

حق الانتقال تنتهي بانتهاء مـدة مؤبد، وان كانت هناك بعض الحقوق العينية لفترات مؤقتة ك

  )٤( .بالحقالانتفاع 

فهو سلطة مقررة لشخص على اخـر بمقتـضى الالتـزام للقيـام بعمـل أو ا ا   اما 

الامتناع عن عمل، او إعطاء شيء، والحق الشخـصي هـو اساسـا حـق مؤقـت لأنـه يقيـد مـن 

                                                        

 هـ ١٤٤٤-١١-٢٩ وتاريخ ١٩١ نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي م )١(

   ٢١، ف ٢٠١٤ العربي، بلحاج، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار هدية، الجزائر، )٢(

 لمزيد من التفصيل في تقسيم الحقوق العينية والتبعية وتطبيقاتها راجـع العـساف، فيـصل، الحقـوق )٣(

 م ٢٠١٥، مكتبة الشقري، الرياض، ١طالعينية وفقا للأنظمة السعودية والفقه الإسلامي، 

 على، احمد سيد، مدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للحق وتطبيقاتهـا في التـشريع الجزائـري، )٤(

 .٥٩، ص٢٠١٤الطبعة الاولى، ديوان المطبوعات الجامعية للتوزيع والنشر الجزائر، 



  
)٦٨١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

صـحاب الحـق الشخـصي حرية المدين، فلا يجوز ان يكون الحق الشخصي فترة طويلـة، وا

 . )١(. لا يتقدم احدا منهم على الاخر فتتم قسمة مال المدين بينهم قسمة غرماء

فالحقوق المالية يمكن تقديرها بمبلغ من النقود، وقد ترد على شيء مادي فتـسمى بـالحق 

  )٢(.  الدائنإلىالعيني، وقد ترد على حق شخصي يلتزم فيه المدين بنقل حق عيني 

تزام بالحقوق ثلاث مراتب، مرتبة الثبوت بالبينات، ثم مرتبـة الحكـم بمقتـضى ومراتب الال

الالزام والالتزام بحقوق الاخرين بعـد ثبوتهـا في الـذمم، وأخـيرا مرتبـة التنفيـذ وهـو انتقـال 

 من اسـتحقه، ولا يـشترط في تنفيـذه ان تتـولاه الجهـة القـضائية نفـسها إلىالحق ممن لزمه 

داريــة التنفيذيــة ذات الــسلطة والقــدرة عــلى الاكــراه لإنفــاذ مقتــضى فقــد تتــولاه الأجهــزة الإ

 )٣(. الحكم في الدعوى

والتنفيذ هو المقصد الذي يقصده صاحب الدعوى من التقاضي امام القـضاء، وهـو إيـصال 

 )٤(.   مستحقيها، وهو الاجراء العملي للحكم المقضي به في نزاع او قضيةإلىالحقوق 

 ذ تعـد مـن الحقـوق المدنيـة العامـة والخاصـة، العينيـة والشخـصية فإن الحقوق و 

، حكـامالموضوعية التي تتعرض للمركز القانوني بإثبات الحق أو نفيه وهي محل تنفيـذ الأ

 قوة حجية الحكم وصحته ونهائيتـه وإلزامـه أيـا إلىوالتنفيذ للحق الثابت في الحكم يستند 

 )٥(). حق شخصي (او غير مالي) حق عيني(كان محل الحق مالي 

                                                        

 الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  زواوي، محمدي فريدة، المدخل للعلوم القانونية لنظرية)١(

 . وما بعدها٥٠، ص٢٠٠٠الجزائر، 

   ٥ العربي، بلحاج، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ف)٢(

، ٢٠٠٨، مكتبـة التوبـة، الريـاض، ١ الدرعان، عبد االله، القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية، ط)٣(

 .١٧٤-١٧٣ص 

  ٩٣٨ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص )٤(

 . ١٩٠-١٨٧ الدرعان، عبد االله، القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص )٥(



 )٦٨٢(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

وتعـد دعــوى الالغــاء مــن دعــاوى الحقــوق الشخـصية الذاتيــة لأنهــا تتحــرك وتنعقــد عــلى 

أساس مركز قانوني خاص وذاتي، تستهدف اصلا مبـاشرة تحقيـق مـصلحة خاصـة تهـدف 

   )١(.  حماية المراكز الفردية والحقوق الشخصية لرافعهاإلى

                                                        

 الكـوفي، عــز الــدين، نظـام المنازعــة في مجــال الـصفقات العموميــة عــلى ضـوء قــانون المرافعــات )١(

 .١٠٠، ص ٢٠١٢لنشر، الجزائر، المدنية والتجارية، دار جيطلى ل



  
)٦٨٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ا :اق ا داا  ا   
ان القواعد الإجرائية هي قواعد التزمت بها المحـاكم وحقـوق قررتهـا القـوانين والأنظمـة 

 القـضاء، إلىهـو حـق الالتجـاء الذي حق التقاضي لحماية الحقوق العامة والخاصة، ومنها 

د  والدستور حق الالتجاء للقـضاء للأشـخاص كافـة وقـ)١(وقد كفل النظام الأساسي للحكم 

حــق التقــاضي حــق مــصون "عــلى ٢٠١٤ مــن الدســتور المــصري لــسنة ٩٧نــصت المــادة 

    )٢(. "ومكفول للجميع

 تعريفــا نظاميــا يبــين فيــه معنــى )٣(ولا يوجــد عنــد المــنظم الــسعودي أو القــوانين المقارنــة 

 )٥( تنـوع الأعـمال الإجرائيـة، إلى تبعـا )٤( الفقهـاء،الإجراء القـضائي، وهـو محـلا لاخـتلاف 

عمـل قـانوني لـه قيمـة، سـواء : في ذلك ذهب الفقهاء في تعريفهم للإجـراء القـضائي بأنـهو

أكان داخل الخصومة أو ممهدا لها، ويرتب عليه القانون أثرا مباشرا في انشاء أو تعـديل أو 

انقضاء الخصومة، سـواء أكانـت قـضائية ام تـتم خـارج مجلـس القـضاء، والتـي تتعـاون في 

   )٦(إعمال الحق الإجرائي 

                                                        

التـي ) ٤٧(هــ، المـادة ١٤١٢/ ٢٧ بتـاريخ ٩٠/  النظام الأساسي للحكـم الـصادر بـالأمر الملكـي أ )١(

 حــق التقــاضي مكفــول للمــواطنين والمقيمــين في المملكــة، ويبــين النظــام الإجــراءات "تــنص عــلى أن 

  "اللازمة لذلك

ـــدة الرســـمية، عـــدد خـــا)٢(  مـــن دســـتور ٦٦، والمـــادة ٢١/١/٢٠١٤ص، في  والمنـــشور في الجري

 .١٩٥٨الجمهورية الثامنة الفرنسي الصادر عام 

 ١٤٣٥/ ١/ ٢٢/ بتـاريخ ١/نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م )٣(

 . المعدل١٩٦٨ لسنة ١٣قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرية رقم هـ و

وما بعده، ٦٨، ص١٩٩٧ية البطلان في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الاسكندرية، والي، فتحي، نظر)٤(

 . وما بعدها٥٩ص، ١٩٧٧سعد، ابراهيم نجيب، القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

، مـصدر سـابق، ٢٠٠١ والي، فتحي، مبادئ قـانون القـضاء المـدني، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، )٥(

 .٣٢٨ص

(6) De Bieville (M); Les nullities actes de procedure en matiere civile, the, paris    1944, p.  



 )٦٨٤(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

و  ان اا  أن ذ  و ،ا يجب ا 

ّوفق شكل محدد بالقانون يتعين مراعاته عند مباشرة هـذا العمـل وإلا ترتـب أن يتم الاجراء  ّ ّ

ّجزاء إجرائي على مخالفته، ويعتبر الـشكل عنـصرا أساسـيا في العمـل الإجرائـي ؛ ذلـك أن  ً ً

ّقرره إما من أجل حسن سير مرفق القضاء كاشـتراط رفـع الـدعوى أمـام الجهـة ّالقانون إنما  ّ ّ

ّالقضائية المختصة نوعيا، أو من أجل المصلحة الخاصة لأحد أطراف الخـصومة كتحديـد  ًّ

ّالمدة الزمنية بين تاريخ التكليـف بالحـضور أمـام المحكمـة و تـاريخ انعقـاد الجلـسة بحـد  ّ

 عليـه في تحـضير دفاعـه، لـذلك يرتـب القـانون جـزاءات ّأدنى من أجل كفالة حق المـدعى

  )١(.  ّإجرائية على مخالفة الشكل الإجرائي المطلوب

  ا ا فهو ينصب علـى موضـوع محـدد يتعلـق بالخـصومة القـضائية منـذ أ ّ ّ

 انتهائهــا كالمطالبــة بــالحق المتنــازع فيــه، كــما يــرد العمــل الإجــــــــرائي عــلى إلىإنــشائها 

ّتعـديلها كـما إذا تقـدم المـدعى عليـه بطلبـات مقابلـة في الـدعوى، والقـاضي عنـدما يـصدر  ّ ّ

ّحكما قضائيا قطعيا في موضوع الدعوى فإنه ينهي الخصومة ّ ً ً ً .)٢(  

   اا محل البطلان في الإجراءات المدنية المتعلقـة بالتـصرفات المعيبـة وا 

 احداث الأثر القـانوني فتـسمى تـصرف إلىهت ارادته التي يحدد القانون أثار لها سواء اتج

ــه  ــة، إلىقــانوني، أو لم تتجــه ارادت ــر القــانوني فتــسمى واقعــة مادي  وبــما أن )٣( احــداث الأث

                                                                                                                                               

، ٢ ماهر ، زغلول، أحمد ، نظرية البطلان في قانون المرافعات، منشأة المعارف، طفتحي،نقلا عن والي 

 . ١٠٩، ص ٢٠٠٢الاسكندرية،   ، 

 قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، دار المطبوعـات الجامعيـة،  فودة، عبـد الحكـم، الـبطلان في)١(

  وما بعدها  ١٥، ص ١٩٩١الإسكندرية، 

 ومـا ٤٢٠، ص ١٩٩٠ النمر، أمينة مصطفى، الـدعوى واجراءاتهـا، منـشاة المعـارف، الإسـكندرية، )٢(

 .بعدها

  ٧٧-٧٥ والي، فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق م، ص )٣(



  
)٦٨٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

التــشريعات قــد وضــعت وفــق قواعــد موضــوعية وأخــرى شــكلية بحيــث لا يعــد الاجــراء 

ني بطلان التـصرف والعمـل  فجزاء مخالفة النص القانو)١(صحيحا الا ذا جاء وفقا للقانون، 

 . الاجرائي المصاحب له

تقدير الـصحة وعـدم الـصحة، وتكمـن :  وعند الفقهاء)٢(الضياع والخسران، : والبطلان لغة

في موافقــة الامــر الــشرعي لمــا امــر بــه الــشارع عنــد تخلــف ركــن مــن اركانــه او شرط مــن 

بـه المحكمـة بغـير نـص إذا جزاء يرتبه المشرع او تقـضي :  وعند الفقه الاجرائي)٣(شروطه، 

 )٤(. افتقد العمل القانوني أحد الشروط الشكلية او الموضوعية المطلوبة لصحته

 ذ فإن الإجراء القضائي يكسب حقا قانونيا يـسمى بـالحق الاجرائـي، وهـو عمـل و 

قانوني داخل الخصومه أو ممهد لـه تتـولى قاعـدة إجرائيـة تحديـد شروطـه، ويترتـب عليـه 

 وهـو المـسلك الإيجـابي الـذي يكـون جـزء مـن )٥(تعديل أو انهاء مركـز اجرائـي، انشاء أو 

 ولـه عنـصران موضـوعي وشـكلي، وجـزاء مخالفـة )٦(الخصومة ويرتب أثارا إجرائية فيهـا، 

 .  الذي هو طريق الالغاءالنموذج القانوني للعمل الاجرائي البطلان

                                                        

، مكتبــة دار المعــارف، الإســكندرية، ٨ أبـو الوفــا، احمــد، نظريــة الوقــوع في قـانون المرافعــات، ط )١(

  ٤٥٩، ص ١٩٨٨

  ١٠٤-١٠٣ص٢، ج ٢٠١٤، دار صادر، بيروت،٨ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط)٢(

 .١٠٤ ص ١ج، م٢٠٠١، دار الفكر، بيروت، ٢ الزحيلي، وهبة، أصول الفقه الإسلامي، ط)٣(

، ٢٠٠٢ هليل، فرح علوان، البطلان في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعيـة، الإسـكندرية، )٤(

 .٩٠ص 

ــشأة المعــارف، )٥( ــة، من ــانون الإجــراءات الجنائي  عــلي، حــسن عــلي حــسين، الجــزاء الإجرائــي في ق

 .٣٦، ص٢٠٠٨اسكندرية، 

في قانون المرافعات، مطبعـة التعلـيم العـالي، بغـداد،  النداوي، أدم وهيب، فلسفة اجراءات التقاضي )٦(

ــة ١٨، ص١٩٨٨ ــشئون الثقافي ــم القــضائي، دار ال ــة الحك ــوابط صــحة وعدال ــال داوود، ض ــان، جم ، ذيب

 .٥٨، ص١٩٩٢العامة،



 )٦٨٦(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

ا ا : داا ا   

ان تحديد المقصود بالحكم الملغي وطريقه يقتضي التعرض للمقصود بالحكم الـصحيح 

 ، لأنــه بافتقادهــا يعــد الحكــم غــير صــحيح يــستوجب الغــاؤهوطبيعتــه وأنواعــه وخصائــصه

 : وتفصيلهولمعرفة كيف تناولت النصوص القانونية الإلغاء كان لزاما بحثها،

القاضي في الدعوى ومـا يتناولـه الحكـم مـن النص الذي يصدر عن إن الحكم عند الفقهاء 

 )١(. أسباب وأدلة تقوم عليه يحسم به القاضي الخلاف بين الأطراف

وعند الفقه الاجرائي الحكم هو كل ما يصدر عن القاضي من قـرار، وأيـا كانـت المحكمـة 

 )٢(. التي أصدرته، سواء تعلق بموضوع النزاع او بمصلحة إجرائية

إليـه محكمـة الـنقض في تعريـف الحكـم القـضائي بأنـه فـصل في وهو يتفق مع مـا ذهبـت 

خصومة قائمة وفق صحيح القانون لبيـان وجـه الحـق في الـدعوى ثـم إنـزال حكـم القـانون 

  )٣(. عليها

    ن ا وكـان الحكـم الـصحيح هـو  )٤(هو النص الذي يصدر عن القـاضي بـإلزام، وإذا

ط ، ا  اي      إذا ا ر و  الذي لا يجـوز لغـيره نقـضه 

     ن ارا  تا : مـن قـاضي وخـصومة ومـا يـصدر عنـه مـن نـص ملـزم في

                                                        

 .٩٨، ص١  ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، مرجع سابق، ج)١(

 المدنيــة والتجاريــة حكــام التنظــيم القــضائي والإجــراءات والأ مــسلم، احمــد، أصــول المرافعــات،)٢(

  ٦٤١-٦٤٠، ص ١٩٧٨والشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، 

، مشار إليه، مرعي، محمود حمدي أحمد عبـد ١/٣/٢٠٠٠ق، جلسة ٦٩ لسنة٢٩٧٢  الطعن رقم )٣(

، الـسنة الحاديـة والـستون، الحكـم القـضائي المنعـدم، مجلـة هيئـة قـضايا الدولـة، العـدد الاولالواحد، 

 ).     ١(، هامش ٧،٨، ص٢٠١٧

 الزركشي، بدر الدين، المنثور في القواعد، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتـب )٤(

 .  ٣٠٤ ص ١؛ ج٢٠٠٠العلمية، بيروت، 



  
)٦٨٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

من كونه صـادرا في دعـوى صـحيحة، مـن قـاضي مخـتص، : و و أر  الخصومة، 

  )١( . وببينة يغلب على الظاهر صحتها، وأن يكون ملزما

     ا اضي في الدعوى النص الذي يصدر عن القا  الصحة التي 

اكــسبت الحكــم حجيــة أشــبه بالقطعيــة ليكــون ملزمــا، واجبــا تنفيــذه، ولا يمكــن نقــضه أو 

 )٢(. الرجوع فيه، طالما استوفى أركانه وشروطه المحددة

     ر أو أ  مقرر مانح للحق بتقرير الحـق في حـصول الـشيء المحكـوم ،

نفيـذ كالفـصل في نـزاع عـلى حـق ملكيـة شيء معـين لـشخص معـين، أو به والتمكين لـه بالت

كاشف مظهر للحق وممكنا له الحصول على الشيء المحكـوم لـه بـه، كإثبـات حـق ملكيـة 

  )٣(. الشيء

ويترتب على صدور الحكـم عنـد الفقهـاء لـزوم الحكـم القـضائي، وتقريـر الحـق واثباتـه، 

 المحكــوم بــه هــو ان يكــون الحكــم وحجيــة الــشيء المحكــوم بــه قــضاء، وحجيــة الــشيء

 وصـحة   ا اا      القضائي قد صدر صحيحا اسـتوفى شروط صـحته 

، وقـوة الحكـم وثبوتـه بحجيتـه ا ا  وجه الحق من إلىالاجتهاد الموصل 

فيما قضى به وهي محميـة بقـوة القـضاء، فـلا يعـاد النـزاع في دعـوى جديـدة حتـى لا تتكـرر 

 في الخصومة الواحـدة، لان الحكـم محمـي بقـوة الاجتهـاد حكام ولا تتناقض الأالنزاعات

 )٤(. الشرعي الذي لا يتأتى اليه الطعن الا إذا جاء خلاف المقتضى الشرعي

                                                        

اسـة در- في مـذاهب الفقـه الإسـلامي حكـام احمد، ايمان فؤاد عبد المـنعم، تعـارض الـدعاوى والأ)١(

 .    ٦٢٧-٦٢٠، ص ٢٠١٣ـ دار العاصمة، الرياض، ١، ط-مقارنة

 .٩٨، ص١  ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، مرجع سابق، ج)٢(

ــوان )٣( ــاني، دي ــري، الجــزء الث ــزام في القــانون المــدني الجزائ ــة العامــة للالت  العــربي، بلحــاج، النظري

  ٢٣٤، ص ١٩٩٥المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .١٥٦-١٥٣، ٦٠ الدرعان، عبد االله، القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص )٤(



 )٦٨٨(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

     ا  ذ ون إم  :  ،اوا  والحكـم موضـوعي هـو مـا 

و ما يتعلـق بالخـصومة بطلـب النظـر يتعلق بأثبات الحق او نفيه، والثاني الحكم اجرائي وه

 .حكامامام القضاء وسير الخصومة وإجراءات الاعتراض على الأ

ا ف طا  و اوا   ر إف آا أ 
    لا يمكن نقضه ولا يمكن إبطاله او الغاؤه، ومـا   ا  فما  اذ   

 ا  مـا حكـاميمكن نقـضه أو ابطالـه او الغـاؤه، ومـن الأ فـ     ا   عـلى 

 عـلى الحقـوق الموضـوعية والاجرائيـة  الحقوق الموضوعية والاجرائيـة، ومنهـا مـا 

 . على الحقوق الإجرائية دون الحقوق الموضوعيةالمكتسبة معا، ومنها ما 

 الحكـم هـو الأثـر الـذي يترتـب عـلى ذ ،ق  اذ وامع مراعاة أن هناك 

 الحكـم فهـو الاجـراء العمـلي التطبيقـي فـيما تـضمنه  النطق بالحكم الـصحيح، امـا 

 )١(. الحكم بين الطرفين بواسطة السلطة التنفيذية أو القضائية

     م ا    إن كانت القاعدة أن الحكـم القـضائي متـى صـار : و

ا أثره،  منتج بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن   ا منـه بطـرق ط 

ى  حكـام المناسبة، وكان لا سبيل لإهدار هـذه الأا أصـلية أو  بـه في دعـوى ا 

دى  رفع ن من هذا الأصل العام في بعض الصور القول اءآخري، إلا أن المسلم به 

 بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية، وقوامها صدوره من قـاض ا أصلية، أو ن

له ولاية القضاء في خصومة مـستكملة المقومـات أطرافـا ومحـلا وسـببا وفقـا للقـانون، بحيـث 

يشوب الحكم عيب جوهري جسيم يصيب كيانـه ويفقـده صـفته كحكـم، ويحـول دون اعتبـاره 

   )٢( الأمر المقضي،  الحكم و ه، القاضي سلطت  موجودا منذ صدوره، 

                                                        

 .١٧٣ ص ١ الدرعان، عبد االله، القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية، مرجع سابق، هامش )١(

 لــسنة ٢٨٠٣م ، الطعــن رقــ١/١/٢٠٠٤ق، بتــاريخ ٦٧، لـسنة١٨٥٧ الـنقض المــدني الطعــن رقــم )٢(

 ١٠٠٠ الطعـن رقـم ١٨/٥/١٩٩٩ق، بتاريخ ٦٧ لسنة ٢٧١٨، الطعن رقم ١/١/٢٠٠٤ق، بتاريخ ٧٠

، مجموعــة ١٤/٢/١٩٧٩ق، بتــاريخ ٤٨ لــسنة ١٠١٧، الطعــن رقـم ١/٣/١٩٩٠ق، بتــاريخ ٥٣لـسنة 

 .نصار الإلكترونية



  
)٦٨٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  )١(.  لان المعدوم لا يمكن رأب صدعها عليه و د

 هـو مـا يـصدر عـن القـاضي في الخـصومة ومـا يتناولـه الحكـم مـن اوعلى ذلك فـإن 

 يجـوز إذا خـالف نـصا شرعيـا او اء ا  اء أسباب وادلة تقوم عليـه، وإن 

 رفـع دعـوى بطـلان وط  سواء اكانت المخالفة لقاعـدة موضـوعية او اجرائيـة، قانونيا

 الانعــدام لــذلك لا يــستنفذ وأهاصــلية او الــدفع بــالبطلان أو الطعــن في صــحة الحكــم، 

 .القاضي ولايته او سلطته ولا توجد حجية للحكم لذلك لا يرد عليه التصحيح لعدم وجوده

 أي الـشيء، ألغيـت مـصدر والإلغـاء. أي أبطله ولم يعـده: ألغاه:  " اء "وف  

  )٢(. أبطلته

 أثـره او طريـق التمـسك بـه، إلى له معاني متعـددة بـالنظر اح امموالإلغاء في 

 كـما جـاء بالمـادة إء ا  ن ا        أحيانـا اع اي فيستخدم 

 في حكــم صــدر مــن محكمــة انوإذا وقــع " مرافعــات حيــث تــنص عــلى ١٤٧/٢

  " نظر الدعوى أمام دائرة أخرىوإدة الحكم إءالنقض جاز للخصم أن يطلب منها 

دي  أا اء   من نظام المرافعات الشرعية نص ٥ في المادة ا نا 

اعند النص عليه أو إذا شاب الحكم عيب، ا   نص  بـالبطلان بـالرغم مـن الـو

 من قانون المرافعـات ٢٠عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء وهو نفس النص في المادة 

 . المدنية والتجارية المصري

كـما أ   ل ااض،      ) اء ( مـصطلحا ادي وقد استخدم 

 إذا حكمـت محكمـة الاسـتئناف " مرافعات شرعيـة، حيـث نـصت عـلى ١٩٢جاء بالمادة 

                                                        
مجموعـة نـصار . ٢١/١/٢٠١٤جلـسة  –الـدوائر المدنيـة  – قـضائية ٧٦ لـسنة ٤٣٦١ الطعن رقم )١(

 .الالكترونية

، الرازي، مختـار الـصحاح، ٢٥٠ص١٥ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مرجع سابق، ج )٢(

   ٣٤٤، ص ١٩٩٩، مؤسسة المختار، القاهرة، ٥ط



 )٦٩٠(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 ء ان ...  حكـم محكمـة الدرجـة الاولى  المحكمـة التـي اصــدرت إلى القـضية 

  )١(. "الحكم

 اض     ن ا    ) اء(    وكذلك 

       ما را   ر ا لما في ذلك من مخالفة لمبدأ التقـاضي عـلى إذا

  )٣(ليـه اللائحــة التنفيذيـة لنظـام المرافعــات الـشرعية المعدلــة  عم  وهـو مــا )٢(درجتـين، 

 الحكم الصادر من محكمة الدرجـة ء بانه يجب على المحكمة إذا حكمت ٣٤المادة 

 ويكــون حكمهــا ملزمـا، ولا يجــوز إعــادة أن ه إ   الأولى 

واز نظر الدعوى لوجـود شرط القضية في غير هذه الأحوال وهي عدم الاختصاص، عدم ج

التحكيم، وقف الدعوى، عدم قبـول الـدعوى لعـدم تحريرهـا، عـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا 

 .قبل أوانها، عدم قبول الالتماس شكلا، اعتبار الدعوى كأن لم تكن

         اض انل ا  ين اما  ديا ا ا و
   ا ا  ذ           اا و اول در  ءا    ض

   ، فإذا تبين لمحكمـة الاسـتئناف ان جميـع شروط قبـول الاسـتئناف شـكلا متـوفرة و

فإنها تحكم بقبوله شكلا، ومن ثم تحكم في موضـوعه بتأييـد الحكـم المـستأنف او الغائـه 

 في الحكـم او بطـلان ن اك اذا كان هن" إلىام  اف    او تعديله، وقد 

  في الاجراءات اثر في الحكم الموضوعي الـصادر مـن محكمـة اول درجـة، فإنهـا 

 قـد م  محكمـة الدرجـة الاولى، إلى، وليس لها ان تعيدها  و  اى 

                                                        

 إذا حكمت محكمـة الاسـتئناف " من نظام المرافعات الشرعية السعودي على انه١٩٢  تنص المادة )١(

 " المحكمة التي اصدرت الحكمإلىان تعيد القضية ... لدرجة الاولى بإلغاء حكم محكمة ا

، ص ١٩٨٧  والى، فتحــي، الوســيط في قــانون القــضاء المــدني، دار النهــضة العربيــة بــيروت، )٢(

 .٣٧٣، بند ٧٥٦

ــالقرار الــوزاري رقــم )٣( ــصادرة ب ــة لنظــام المرافعــات الــشرعية ال / ٢١/٩ في ٥١٣٤ اللائحــة التنفيذي

  هـ  ٢/١/١٤٤٥ وتاريخ ٥١٢عدلة بالقرار الوزاري رقم هـ والم١٤٤٠



  
)٦٩١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  )١(استنفدت ولايتها وخرجت من حوزتها لتكـون تحـت نظـر وسـلطة محكمـة الاسـتئناف،

  ء        وا  ذ اا ا   ٢( بمبـدأ الأثـر الناقـل للاسـتئناف،ا( 

 دليـل عـلى ثبـوت حجيـة الحكـم الأول المعيـب، ويـتم تـصحيح ل ااض  باعتبار 

 تـستنفذ  ا ا اضالعيب عن طريق حكم محكمة الدرجة الثانية، 

ها اول مرة لذلك جاز  لمحكمة الدرجـة الثانيـة تنظـر محكمة الدرجة الأولى ولايتها بحكم

 .                        فيه مرة أخرى بعد الغاء حكم محكمة الدرجة الأولى تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين 

  دي    وا مرافعـات شرعيـة ١٩٠ في المـادة ا       ءا

    ءكم  يترتب على نقض الح" اجميع القرارات والإجـراءات اللازمـة ا 

 مـن لائحـة الاسـتئناف ٣٩ وفي المادة "للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساس له 

ا ا ا     المحكمـة العليـا حكـم محكمـة الاسـتئناف م إذا "المعدلـة 

   مــن غــير مــن نظرهــا، بنــاء عــلى طلــب الخــصوم، وعــلى محكمــة 

 )٣( "الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت اليه 

                                                        

 عوض هشام، اصول المرافعات الشرعية في النظام القـضائي الـسعودي، مكتبـة الـشقري، الريـاض، )١(

 القــضائية في نظــام حكــام عبــد القــوي، عبــد الحميــد، اســتئناف الأ٥٤٢هـــ، ص١٤٣٧الطبعــة الاولى، 

، حزيـران، ٢دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، العـدد العـشرون، المرافعات الشرعية السعودي والمصري، 

٢٠٢٠ ،www.ajsp.net. 

 وافي، محمـد عبـد الــسلام، اسـتنفاذ ولايــة الفـصل في الــدعوى بـين النظريــة والتطبيـق في مجــالس )٢(

القضاء والتحكيم، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتـصادية، كليـة الحقـوق، جامعـة الإسـكندرية، 

 . ٥، ص ٢٠١٩

ــالقرار الــوزاري رقــم )٣( ــصادرة ب ــة لنظــام المرافعــات الــشرعية ال / ٢١/٩ في ٥١٣٤ اللائحــة التنفيذي

  هـ  ٢/١/١٤٤٥ وتاريخ ٥١٢هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٤٠



 )٦٩٢(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 م دي  وا ك   مرافعات شرعيـة ٨٩ في المادة ا   ءا 

 جميـع إجـراءات الخـصومة بـما في ذلـك اء  يترتب عـلى الـترك "فنص على اى  

  " ذلك الحق المدعى به  صحيفة الدعوى، ولكن 

   ر ا ن   " اء"  استخدم المشرع المصري كذلك

 إذا حـضر الخـصم الغائـب قبـل " مرافعات التـي تـنص عـلى ٦٨وفقا لما ورد بنص المادة 

 وهـو بهـذا يحقـق معنـى )١( "انتهاء الجلسة اعتبر كل حكـم صـدر عليـه فيهـا كـأن لم يكـن 

 .   الانعدام

امح عدم وهو الفقد ضـد الوجـود، وفي ال:  في اللغةواهـو عـدم الـصلاحية ا 

 ولا يقتـصر أثـر )٢(المطلقـة للأعـمال الإجرائيـة بأكملهـا للـدخول في إطـار رابطـة إجرائيـة، 

 الرابطة الإجرائية أو مرحلـة منهـا وإن اقتـصر إلىالانعدام على عمل اجرائي معين، بل يمتد 

   )٣(. في مصدره على عمل اجرائي فقط

 وصــف يلحــق بالتــصرف القــانوني نتيجــة " ما مقــد عــرف بعــض البــاحثين و

لوجود عيب شديد الجسامة صاحبه منذ نشأته، يجعله مشكلا لاعتـداء بـالغ الجـسامة عـلى 

 ا ا    دى اء و)٤(الشرعية، ولا يترتب عليه اية اثار قانونية 

  )٥(.  القضاء الإداري بطلب اعدام قرار اداري مخالف للقانونلىإالتي يرفعها أحد الافراد 

                                                        

 . من قانون المرافعات٦٨  راجع نص المادة )١(

 .٥٥٨ معجم اللغة العربية، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص )٢(

 ٢٤٧، ص ١٩٩٧/  فودة، عبد الحكم، بطلان القبض على المتهم، دار الفكر العربي الجامعي، اسكندرية)٣(

 هيكل، هشام رشـاد، انعـدام الحكـم القـضائي، دراسـة تحليليـة في قـضاء مجلـس الدولـة المـصري )٤(

 .١، بدون، ص٢٠١٠والقضاء المقارن رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، القاهرة، 

، ١٩٨٦طماوي، سليمان محمد، القضاء الإداري قضاء الإلغاء، دار الفكر العـربي، القـاهرة،  ال)٥(

  ٣٠٥ص 



  
)٦٩٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 م   إذا كان " و  و امـا ان يطعنـوا : ، فللخـصوم الخيـارا

ن  المحكمــة التــي اصــدرته لتقــرر انعدامــه، إلىبــه إذا كــان قــابلا للطعــن، او ان يتقــدموا 

اماعد الاختصاص، وانما يفيد ان القـرار لا وجـود  لا يغير من طرق الطعن ولا من قوا

وان المحكمة مصدرة القرار هي المختصة للنظر في دعوى اعـلان انعـدام الحكـم إذا  )١(. له

  )٢(. اغلقت ابواب الطعن الأخرى

فإذا انعدم الحكم لعيـب جـوهري في الخـصومة واجراءاتهـا، فانـه يترتـب عليـه ان العمـل 

   الخـصومة، ام ، فـاذا ره اا وا     ا  الاجرائي المعيب 

 ،ول التقادم المسقط للحكم بسبب المطالبة القضائيةمدة وقف التقـادم خلالهـا و 

 كــان لم تكــن، لــذلك لا تعــد الخــصومة المنعدمــة قاطعــة وبــسبب رفــع الــدعوى، 

  )٣(. للتقادم

   ذ فإن و ا الأساسـية، ولا يحـوز حجيـة الامـر المقـضي  يفقد عناصره ا

 )٤(فيه، ولا يرتب أي أثر قانوني، ويمكن طلب بطلانـه حتـى إذا انتهـت مواعيـد الطعـن فيـه، 

وإن الاثار التي تترتب على الانعدام التي تتصل بصلاحية المطالبـة بـالحق وبحجيـة الحكـم 

                                                        

 الطراونة، حسن موسى، نظرية البطلان في قانون اصول المحـاكمات، دراسـة مقارنـة بـين القـانونين )١(

، خـاطر، طلعـت  وما بعـدها١٢١، ص ٢٠١٦الاردني واللبناني، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، عمان، 

يوسف، نظرية الانعـدام في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، دار الجامعـة الجديـدة، الاسـكندرية، 

 .١٨١ وما بعدها، سرور، احمد فتحي، نظرية البطلان، المرجع السابق، ص٢١، ص٢٠١٥

، مجلــة ١٩٧٨ لعــام ١٢٢٨، قــرار ١٩٧٨ لعــام ١١٧٤ نقــض ســوري، الغرفــة المدنيــة، اســاس )٢(

 .١٥٣، القاعدة ١٩٧٨لعام / ٣-٢/المحامون 

 .٥٧٢ والي، فتحي، الوسيط في القانون المدني، المرجع السابق، ص )٣(

   ٤٧٠ والي، فتحي، نظرية البطلان، مرجع سابق، ص )٤(



 )٦٩٤(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 عنـد نقـض   اء    م ار ا   )١(ونفاذه واستنفاذ ولاية القاضي، 

 الانعـدام عـن الإلغـاء في انـه و ، الحكم لمخالفة القواعـد الموضـوعية والإجرائـي

   . يجعل الحكم كأن لم يكن دائما ولا يتحصن بفوات الميعاد كما في الإلغاء

 ذ ل  وا  إن  ءء  الابطـال، اا هـو التمـسك بـالبطلان وط 

ىبطلان  ال اض اصلية او فرعية او بدفع،  او طلب البطلان عن طريقعلى ا 

عنـد مخالفـة ) الـنقض( الحكم امام نفس المحكمة او محكمـة اعـلى الاسـتئناف او العليـا 

 الـذي يترتـب بقـوة القـانون فـيمكن وأه اما   قاعدة قانونية إجرائيـة او موضـوعية، 

  ا      ا  وهو المسلك الإيجـابي، )٢(كم،التمسك ببطلانه او انكار الح

 ا ا    ون ط ءا  عند اهمال الخـصوم وعـدم قيـامهم بـالإجراء 

كترك تعجيل الخـصومة مـن الـشطب او عـدم الحـضور، وهـو بهـذا يحقـق معنـى الـسقوط 

  )٣(.  بعدم القبولدالذي يكون التمسك به على صورة 

  وا سحب، او انقـضاء سـلطة او حـق القيـام بالعمـل الاجرائـي لتجـاوز الحـدود 

 جـزاء اجرائـي مـن شـأنه حرمـان، او فقـدان، او انقـضاء الحـق، او و القانونية لمباشرته، 

ــاشرة اجــراء معــين، وذلــك  ــب الــسلطة في مب ــة او الترتي ــد الاجرائي ــترام المواعي  اح

   )٤(. دة قانوناالقانوني للإجراء او المناسبة المحد

                                                        

 .٦٦٩، المرجع السابق، صحكام ابو الوفا، احمد، نظرية الأ)١(

، ١٩٩٩، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، ٣، ط عبد التواب، معوض، الدفوع المدنيـة والتجاريـة)٢(

 .٣٠٣ص

 .٣٠٣ عبد التواب، معوض، الدفوع المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص)٣(

  حكــيم، رزوق، الفــرق بــين الــبطلان والجــزاءات الاجرائيــة في قــانون الاجــراءات المدنيــة، مجلــة )٤(

 .١٣٤ ، ص٢٠١٥، الجزائر، ١٠الدراسات القانونية والسياسية، عدد 



  
)٦٩٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ا   
ق اا  ءا  

و :  

 ليكتـسب الحكـم )١(إن اليقين القـانوني في نـصوص القـانون لابـد ان يقابلـه يقـين قـضائي 

الحجية، فإذا فقد الحكـم ركنـا مـن اركانـه الأساسـية فإنـه يفقـد صـفته كحكـم، وإذا شـاب 

فإنه ايضا يفقد صفته كحكـم، أمـا إذا كـان العيـب الـذي الحكم عيب جوهري أصاب كيانه 

يعتريه ليس من شأنه أن يفقده صفته كحكم  لخلل في شروطه  فإنه يكـون بـاطلا يـستوجب 

 حكــاموالطعــن بإلغـاء القــرار المخــالف للأمـر المقــضي، مــع مراعـاة أن إلغــاء الأ )٢(إلغـاؤه، 

لـنقض ومطابقـة التـصرف للقـانون مرتبط بالحجية، واسـتنفاذ الولايـة، وصـلاحية الحكـم ل

الموضــوعي والاجرائــي، فــالحكم الملغــي والحقــوق المكتــسبة مــن موضــوعية وإجرائيــة 

تتأثر بالإلغاء وتؤثر على المراكز القانونيـة بعـدم القـدرة عـلى المطالبـة بـالحق أو اسـترداده 

 :  ثة مطالب ما كانت عليه قبل رفع الدعوى، وتفصيله في ثلاإلىعند استحالة إعادة الحال 

 أثر الالغاء على حجية الامر المقضي:  المطلب الاول

 أثر الغاء الحكم على تقادم الحق المطالب به:  المطلب الثاني

 أثر الغاء الحكم عند استحالة اعادة الحال الي ما كان عليه :  المطلب الثالث

  

                                                        

 .٢٧٩-٢٧٨، ص ٢٠٠٦ سرور، احمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، )١(

ــة الأ)٢( ــد، نظري ــا احم ــو الوف ــام اب ــات حك ــصر، دار المطبوع ــات، دار المعــارف بم ــانون المرافع  في ق

 .١٣٦، بند ٣٣٥، ص٢٠٠٧الجامعية، الاسكندرية، 



 )٦٩٦(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 أ اء   ا ا: ا اول

 المقضي فكرة قانونية مؤداها أن مـا سـبق عرضـه عـلى القـضاء، وفـصل فيـه ان حجية الأمر

ــي  ــد الت ــالطرق وفي المواعي بحكــم قــضائي لا يجــوز أن يطــرح للنقــاش مــرة أخــرى، إلا ب

حددها القانون حيث يعبر الحكم القضائي عن تطبيـق إرادة القـانون في الحالـة المعينـة بهـا 

م المحكمــة التــي أصــدرته أو أمــام أيــة محكمــة الواقعــة، وبهــذا يحــوز الاحــترام ســواء أمــا

وبما ان الحجية تتصل بوجود الحكم ونفاذه وهي تتأثر بإلغاء الحكم نفـصلها في  )١( ،أخرى

 .  هذا المطلب

 القضائية بحجية الأمر المقضي ويقصد بها الأثر الـذي يـضيفه القـانون عـلى حكامتتمتع الأ

ونية قاطعة مؤداها افـتراض أن الإجـراءات التـي منطوق الحكم، يكون مقتضاه قيام قرينة قان

  )٢(.   الحكم صحيحة قانونا، وأن هذا الحكم يمثل عنوان الحقيقة القانونيةإلىأوصلت 

الأولى تتمثـل في وضـع حـد تتجـدد :  فقيام حجية الأمر المقضي تـستهدف 

: والثانيـة. لمراكـز القانونيـةالمنازعات إذ لابد من انتهائها عند حد ما حفاظا على اسـتقرار ا

 القضائية لان هذا التعارض يجعـل حكامتتمثل في ضمان عدم التناقض أو التعارض بين الأ

  )٣(. تنفيذها متعذرا

وتعد من أهم الاثار التي تترتب عـلى صـدور الحكـم المنهـي للخـصومة وتتعلـق بأطرافهـا 

صر او في النظام الـسعودي ولكن المشرع في م. هي اكتساب الحكم لحجية الامر المقضي

 .لذلك تعددت الآراء في تحديد ماهية الحجية. لم يتعرض لوضع تعريف محدد لها

                                                        

، دار النهضة العربية، ١اللبناني، أصول المحاكمات المدنية، ط والي، فتحي، قانون القضاء المدني )١(

 .٣٦٩، ص ١٩٧٥بيروت، 

ــة، )٢( ــضة العربي ــارن، دار النه ــصري والمق ــانون الم ــضاء الإداري في الق ــد، الق ــود محم ــافظ، محم  ح

 .٣٥، ص١٩٩٩بيروت، 

 .٣٧٤، بند ٧٢٧، المرجع السابق، صحكام ابو الوفا، احمد، نظرية الأ)٣(



  
)٦٩٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

    نوع من الحرية يتمتع به الحكـم، وبمقتـضاها يعتـبر الحكـم :  الفقه بأنهاو

متضمنا قرينة قاطعة لا تقبل الدليل العكسي على انه صدر صحيحا من حيـث اجراءاتـه، وان 

 ذات شـطرين يـسمى    قضي بـه هـو الحـق بعينـه مـن حيـث الموضـوع، فالحجيـةما

قرينة : أللعمل الاجرائي، ا قرينة الحقيقة : وا  الموضـوعي ويعـبر 

  )١(. عنه بأن الحكم هو عنوان الحقيقة

ع مـن تلـك القـوة المانعـة مـن قبـول دليـل يـنقض الـدعوى، او المنـ:  بانهـاو  اون  

 )٢(. قبول دعوى جديدة لسبق الفصل في موضوعها بحكم حائز على حجية الامر المقضي به

 ومـا  الذي يشتمل على قضاء المحكمـةا   وارد  ق ا      وتتحقق 

 والمراكـز   اق   التـي حكـام بالأا  وتلحـق  )٣(يستند اليه من أسباب، 

 ط     ل الطلبات المطروحة في الدعوى، عـن القانونية الموضوعية مح

يتناول هذه الحقوق والمراكز في مضمون الامر القضائي او الحكم، عن طريق فـرض هـذا 

    )٤( .فيهاالتأكيد واعتباره حجة ملزمة في خصوص المسائل التي فصل 

 )٥(  ،  ذا و  ا    ا ا  وبذلك فأن

 حجة على من صـدرت  الغير تعدإلىفإذا كان أثرها ينحصر في أطراف الخصومة ولا يمتد 

                                                        

 .١١، ص١٩٨٦ربي، عبد الحميد، حجية الأحكام المدنية والجنائية، منشاة المعارف، الاسكندرية،  الشوا)١(

 .٥٩ مرعي، محمود حمدي احمد عبد الواحد، الحكم القضائي المنعدم، مرجع سابق، ص)٢(

 راغب، وجدي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعـارف، الاسـكندرية )٣(

 .١٦١،١٦٢، ص ١٩٧٤

، خليل، احمـد، ٥، ص١٩٨٩ زغلول، احمد ماهر، الحجية الموقوفة، دار النهضة العربية، بيروت، )٤(

 .، وما بعدها٥١، ص ١٩٩٨ القضائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، حكامالتعارض بين الأ

بحـث عمـر محمـد، عنـاصر الـدفع  راجع ايضا في شروط الدفع بالشيء المقضي في القـانون الإنجليـزي )٥(

ــد الأول، س ــة، المجل ــة، الجامعــة الليبي ــة دراســات قانوني ــانون الإنجليــزي، مجل ، ١بالــشيء المقــضي في الق



 )٦٩٨(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

ــه، كالأ ــامفي حق ــة حك ــدعوى المدني ــراف في ال ــلى الاط ــة ع ــات المالي ــررة للالتزام  المق

اثارهـا في مواجهـة الكافـة أي الغـير الـذي لم  وإذا امتـدت )١(حجيتها نسبية عـلى اطرافهـا، و

ــا  ــا الأيكــن طرف ــي تحوزه ــة الت ــة مطلقــة، كالحجي ــبرت ذات حجي ــدعوى اعت ــامفي ال  حك

   )٢(. الصادرة في المواد الجنائية

 أو موقوتـة كـما في     لا تحـوز إلا حكـام أن الأإلى  اء وقد ذهب 

 مــرة أخــري حكــام وهــو مــا يمكــن القــاضي مــن النظــر في هــذه الأ)٣( المــستعجلة، حكــامالأ

ر من محكمة اول درجة حجيته تقف بمجـرد رفـع الاسـتئناف عليـه، وتعـود كالحكم الصاد

ــة الغــاء  ــة في حال ــزول الحجي ــه، وت ــد القــضاء للحكــم المــستأنف ل ــة تأيي ــة في حال الحجي

 الــصفة الغــير قابلــة للمنازعــة والثابتــة بواســطة القــانون لمــضمون  الحكــم، 

الــدعوى مــرة اخــرى، ولكــن اذا تــم وبــصدور الحكــم القــضائي لا يــسمح بنظــر  )٤(الحكــم،

 ان يتم الفـصل في الطعـن، فـاذا الغـي الحكـم إلىالطعن في الحكم تصبح الحجية موقوفة 

 )٥(. بالطعن زالت عنه هذه الحجية

                                                                                                                                               

، والمراجع الاجنبية المشار إليها بهذه الرسالة، بحث عطا االله، برهام محمـد، قاعـدة الزاميـة ١٦٨، ص١٩٧١

 .١٢٩، ص١٩٧١جليزي الحديث، مجلة الحقوق، السابقة القضائية واحوالها في القانون الان

 . وما بعدها١٨، ص ٢٠٠١، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، حكام  احمد، ابراهيم، حجية الأ)١(

 .١٨٥، ص ٢٠٠٤ جمال الدين، سامي، اجراءات المنازعة الادارية، منشاة المعارف، الاسكندرية، )٢(

 . ١/٣/٢٠١١دنية، جلسة ق، الدوائر الم٧٩ لسنة ٧٤٤١  الطعن رقم )٣(

 جبرين، زيد يوسف، المسئولية المدنية للدولة عن اعمال السلطة القـضائية، دراسـة مقارنـة، داررنـد )٤(

، الــصاوي، احمــد الــسيد، الــشروط ٢٣، ص ٢٠٠٨للنــشر والتوزيــع، دار الخبادريــة للنــشر والتوزيــع، 

 .٩، ص١٩٧١بية، القاهرة، الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه، دار النهضة العر

، المؤسـسة الفنيـة للطباعـة والنـشر، ١٩٩٧ لـسنة ٢٧الصاوي، احمد السيد، التحكيم طبقـا لقـانون  )٥(

، ٣١/٥/١٩٩٠ قــضائية، جلــسة ٥٨، لــسنة ٨٨٤حكــم الــنقض طعــن رقــم . ٢٦٦، ص ٢٠٠٢عــمان، 

 .٢٤٣، ص ٢مدني، ج



  
)٦٩٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 النهائيــة التــي اســتنفذت طــرق الطعــن العاديــة، حكــاموقــوة الامــر المقــضي لا تثبــت الا للأ

 يحوز حجيـة الامـر المقـضي في نفـس الوقـت، وبالتالي فان كل حكم له قوة الامر المقضي

و ا ا       )١( بـه،ولكن ليس كل حكم ذو حجية له قوة الامر المقضي 

، حتـى لـو كـان غـير نهـائي أي قابـل ي       و وره        

 ان إ ا     للطعن فيه بطرق الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف، 

 ا م ٢(. ، فيزول الحكم وتزول الحجية(  

 ا  اؤ        اوعلى ذلك فإن الحجية التي تحوزها تلك 

ولكنها م ،      ه ا ا  ا      مع انها 

 بعد مراجعتهـا،   يمكن أن و  أقد فصلت في موضوع النزاع، وتعد 

 حجية الحكم الابتدائي مؤقتة، وتقـف بمجـرد رفـع ":  بان  ا  وفي ذلك 

 الحكـم عـادت اليـه   ان يقضي في الاسـتئناف، فـاذا إلىالاستئناف عنه، وتظل موقوفة 

 ء وإذا كان الحكم المطعـون فيـه قـد قـضي .  زالت عنه هذه الحجيةاِحجيته، وإذا 

 )٣(.  ما كان لها من حجية مؤقتةوالحكم الابتدائي فان اسبابه تزول بزواله، 

     صـادرا عـن   يكون حكما و  ا  ز ا أن      

 ذات ٤( في الحكم الذي أصدرته بموجب سلطتها القضائية لا سلطتها الولائية، و(  

                                                        
ني الجديــد، دار احيــاء الــتراث العــربي،  الوســيط في شرح القــانون المــدلــسنهوري، عبــد الــرازق، ا)١(

 .٦٤٠ ص٢، ج١٩٥٢بيروت، 

، ٢٠، دون دار للنشر، ص٢٠١٢الجمال، سمير حامد، قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية،  )٢(

 .٧٧٤ـ ٧٧٣، ص١٩٩٧والي، فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق، 

، مجموعـة ٢٢/١/١٩٧٤، بتـاريخ ٢١٦، صـفحة رقـم ،٢٥ني ، مكتب ف٣٨، لسنة ٣٦٩ طعن رقم )٣(

 .نصار الالكترونية

-٦٤٨، ص ٢ السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجـع سـابق، ج)٤(

ـــــا.٦٦٦ ـــــة العلي ـــــة١٧/١/١٩٩٥ق،١٣٩١/٣٣، المحكمـــــة الاداري -١٩٩٣، الموســـــوعة الاداري



 )٧٠٠(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 وبـصرف النظـر عـن قابليتـه أو عـدم قابليتـه للطعـن بمختلـف طـرق  وأن يكون الحكم 

 م  بموافقة القاضي على ول ولكن هذه القوة القضائية التي اكتسبها الحكم إنما )١(الطعن، 

 بعدم موافقة القاضي على نقـض الحكـم حتـى وإن تـم نقـضه مـن جهـة الحكم، وتكون 

 )٢(.  حالة عدم الاعتراض عليه في ماقضائية اعلى، ويكون الحكم 

    ا ا   في المواد المدنية توافر وحدة ثلاثية للموضـوع و 

 مـن قـانون الاثبـات المـصري والتـي ١٠١والسبب والاطراف وهـو مـا نـصت عليـه المـادة 

 ا  هـذه الحجيـة الا في نـزاع قـام بـين حكـاملا تكون لتلـك الأ .... "نصت على ان 

 ٨٨ محلا وسببا، وما نصت عليـه المـادة اأنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات 

 حجيـة الامـر المقـضي أن تـذكر إلىيجب عند الاسـتناد " انه )٣(من نظام الاثبات السعودي  

 وكـذلك " النظـام أحكـام، ومنطوقـه، ومـا يثبـت تـوافر شروط حجيتـه وفـق ا بيانات 

، متـى ارتبطـت ارتباطـا أب ا حجية الامر المقضي عـلى مأحكا تسري " ٨٩المادة 

  "وثيقا بمنطوق الحكم 

، حتى ولو كان قابلا للطعـن، بـشرط ان يكـون للحكـم ا  ء ا   تظل و

اد ض    لان و   القضائي وجود قانوني بان يكون صـحيحا او بـاطلا 

ون قبل ان يرتب اثار قانونية معينة على عمـل مـا او يحـرم  للصحة او البطلان، والقانوري

                                                                                                                                               
، ١٢/٢/١٩٩١ق،٢١٠٩/٣٠ الاداريــــة العليــــا المحكمــــة-٦١٨، ص ٢٠٩، قاعــــدة ١٩٩٧،١٩٩٨

 .٥٣٣، ص٢٧٦، قاعدة ١٩٩٥-٣٣،١٩٩٤الموسوعة الادارية الحديثة، الفاكهاني، حسن، ج

 .٣٥حافظ، محمود، القضاء الاداري في القانون المصري والمقارن، مرجع السابق، ص)١(

، مكتبـة التوبـة، ١الـشرعية، ط الدرعان، عبدا الله بـن عبـد العزيـز، القواعـد الإجرائيـة في المرافعـات )٢(

  ١٥٦مـ ص ٢٠٠٨الرياض، 

 هـ ١٤٤٣-٥-٢٦ وتاريخ ٤٣ نظام الاثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٣(



  
)٧٠١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 مـن أطـراف ه  وجـوده باكتمالـه ض هذا العمل من انتاج هذه الاثار لابد من ان 

   )١( .وسبب، باقتراض صحته عن طريق إقرار الحجية لهوهم الخصوم، ومحل 

 يحكـم  انإه القانونيـة في ان الحكم الباطل يعد قائما مرتبا كـل اثـارا ذ   وتظهر 

 بطـلان وول  )٢( فيـه بطريـق الطعـن المناسـب ا ا  ببطلانه، ولا سبيل الي 

 )٣( من قـانون المرافعـات ٢٢ عليه بما يدل على اعتباره صحيحا عملا بالمادة دالحكم 

صحيح ان الاصـل في تـ:  قضت محكمـة الـنقضو ما لم يتعلق بالنظام العام، 

   )٤(.  ان يكون بطرق الطعن المقررة في القانونحكامالأ

 ذ يكون للحكم القضائي قوة حجية حتى ولـو كـان قـابلا للطعـن عليـه بإحـدى طـرق و 

الطعن، وتقف قوة الحكم بموافقة القاضي على نقض الحكم، فـان تـم نقـضه بـالاعتراض عليـه 

 ، كــذلك يجــوز الطعــن في إجــراءات يكــون الحكــم الــصادر عــن محكمــة الطعــن قويــا نافــذا

التقاضي كأن يقوم المحكوم عليه باعتراضه عـلى الحكـم ويطلـب نقـضه وإعـادة النظـر فيـه مـن 

جديـد بـسبب مخالفـة الحكــم لأصـل مـن أصـول التقــاضي كـالحكم عـلى الغائـب، فيجــوز أن 

أن يقبـل يطعن في الحكم الذي صدر عليه ويدفع عن براءة ذمته مما حكم عليه، وعـلى القـاضي 

  )٥(. اعتراضه وينظر في دفاعه، ثم يقضي بإبطال الحكم او الغاؤه او انفاذه 

                                                        

 عمر، نبيل اسماعيل، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، دار )١(

   .٩٥، ص ٢٠٠٦الجامعة الجديدة، القاهرة، 

 " طرق الطعن على الأحكام هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة نظر " نظام المرافعات ١٧٦ نصت م )٢(

 يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك " قانون مرافعات ٢٢ نصت م )٣(

  "فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام 

 ٦٨٢٦ ق ن الطعن رقم ٧٧ لسنة ٤٦٥١ ق، الطعن رقم ٧٥ لسنة ١٧٦٣٧ الطعن رقم   نقض مدني،)٤(

 ق، ابـو الوفـا، أحمـد، نظريـة ٧٧ لـسنة ٧٤١٠ ق، الطعـن رقـم ٧٧ لسنة ٧٢٣٧الطعن رقم .  ق٧٧لسنة 

 .٣٤٧، مرجع سابق، ص في قانون المرافعات ٣٤٦ حكامالأ

 .١٦٢، ١٥٦عات الشرعية، مرجع سابق، ص  الدرعان، عبد االله، القواعد الإجرائية في المراف)٥(



 )٧٠٢(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

     م ا  ا  بعد الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانونا و 

 في مواجهـة   تتمتع  ادرة ءاو ،  اء وهو ما 

 تأبى طبيعته ألا تكون له حجية مطلقة لاتـصالها حكامناك نوعا من الأعلى أن هالناس كافة، 

 ولا تقتـصر عـلى الكـشف عنهـا، ا ام   التي حكامبالأشخاص، ومن هذه الأ

كالحكم بالطلاق، والحكم بإبطال الزواج، والحكم بالحجز والحكم بتعيـين وصي أو قـيم 

لأطرافها ولذلك يهيئ لها القـانون عـادة أوضـاع  حالة مدنية جديدة حكامحيث تنشأ هذه الأ

   )١(. معينة تكفل لها العلانية

           ،ا   ا ط  ن ا  ءا إن وط

الدفع بحجية الحكم القضائي او سبق الفـصل في الموضـوع هـو دفـع يتمـسك فيـه صـاحبه 

   )٢(.   المحكمة عن نظر الدعوى حجببسبق صدور حكم في الدعوى قاصدا من ذلك

ــداد  ــد نطــاق مفهــوم الإلغــاء ليــضم الاعت ور ارادة   اا  وكــذلك يمت

      ا  زلا    مما  ، مرافعـات مـصري ١٤٥ وقـد نـصت المـادة 

ى  فمتـ)٣( " اول  ا ا   النزول عن  النزول عن الحكم "على ان 

         ولا   ر الان حجيـة الامـر المقـضي مـن النظـام العـام " 

 القـضائية حكـام في بعـض الحـالات عـلى إلغـاء الأدة  التي قـد تكـون رة ارادة 

، ومـا رتبــه حكـامبموجـب إجـراء يـتم خـارج اطـار الاجـراءات التــي صـدرت فيهـا تلـك الأ

 إلى الحيلولة دون اللجـوء إلىلثابت به الحكم ليصل  لتطول الحق ا  المشرع من اثار

 .  القضاء لمرة ثانية  للمطالبة بالحق في نتاج تقارب بينها وبين فقد الحجية

                                                        

 .٦٩٥ السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص )١(

 فوده، عبـد الحكـم، حجيـة الامـر المقـضي وقوتـه في المـواد المدنيـة والجنائيـة، منـشاة المعـارف، )٢(

 .٩٤، ص١٩٩٤الاسكندرية، 

  www.cc.gov.eg ٢٠١٢/ ٢٥/١٢الجلسة - الدوائر التجاريةق،٨١ لسنة٥٦٩٢ الطعن رقم )٣(

judgment_ single                                                                                                                     



  
)٧٠٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ا : ا ا د  ء اا أ  

والغـي  الفرض في هذه الحالة، هو ان الحكم الذي صدر في النزاع عندما تـم الطعـن عليـه

 يزول كل مـا ترتـب  الحكمالحكم المطعون عليه وترتب عليه اعتباره كان لم يكن، فبزوال

، وعـلى ذلـك فـأن الحـق موضـوع المنازعـة التـي حكـم بإلغـاء  موضـوعيةعليه مـن حقـوق

الحكم الصادر فيها لكي يتم المطالبة به مرة ثانية بعـد الغـاء الحكـم الـصادر بتقريـره يجـب 

   )١(. لتقادمقد سقط با قالحالا يكون 

والتقادم الذي نقـصده هنـا هـو تقـادم الحـق الموضـوعي المطالـب بـه، وهـو يختلـف عـن 

التقــادم الــذي يــرد عــلى الوســيلة التــي تحمــي هــذا الحــق ـ والتــي ســيرد التوضــيح لهــا في 

المبحــث الثالــث ـ الــذي هــو ســقوط الحــق في الاجــراء المنــصوص عليــه في قــانون 

المترتـب عـلى عـدم مبـاشرة الاجـراء في المـدة التـي حـددها المرافعات، باعتباره الجـزاء 

 .  القانون

اق  اد ا  ا و اد         ومن الأمور الجوهرية لتحديد 

   ا ا  الغرض مـن الاسـقاط، ففـي سـقوط الحـق الموضـوعي ا ،

 المنـصوص عليـه في القـانون ذ ااء  ا اد ا   ا        قرينة الوفاء، 

 الاجل او الميعاد الذي يجـب ان يـتم العمـل المعـين او الاجـراء خلالهـا والا كـان 

هذا الاجراء او العمل باطلا، وعادة ما تكون مدتها أقل من مـدة حمايـة الحـق الموضـوعي 

 )٢( .لذلك فإن بطلان الاجراء لا يقطع مدة تقادم الحق

                                                        

ها، القـصاص، ، ومـا بعـد١١١ والى، فتحي، الوسيط في قانون القـضاء المـدني، مرجـع سـابق، ص)١(

 .٦٨، ص ٢٠٠٣عيد، نحو فكرة عامة لتقادم الخصومة، دار النهضة العربية، بيروت، 

 التفـصيل في التمييــز بــين التقــادم المــسقط والـسقوط، الــسنهوري، عبــد الــرازق، الوســيط في شرح )٢(

 .  ١١٦، ص ٢، مجلد٣القانون المدني، مرجع سابق، ج



 )٧٠٤(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 تتـصل بالمـصلحة العامـة اراتلتقادم المسقط للحق المطالب به، عـلى وبذلك يقوم ا

لاستقرار الأوضاع كما في التعاملات المدنية، والذي يفترض في الدائن الـذي سـكت مـدة 

طويلة عن المطالبة بدينه انه قد استوفاه، أو افتراض انه قـد ابـراء ذمـة المـدين منـه بعـد هـذا 

   )١(. السكوت

  أه     أثر الغاء الحكم على قطع تقادم المطالبـة بـالحق مع مراعاة ان 

  ء ا ف اتفاق باطل فإنه يعـد إلى، فالحكم الملغي إذا كان سبب الالغاء راجعا 

ميـع الاجـراءات التـي تمـت وفقـا لـه او كانـت مترتبـة عليـه فتعتـبر هـي  لج)٢( بطلانا مطلقـا

 مدة التقادم ولا تؤثر فيـه، وتعتـبر مـدة التقـادم مـستمرة، فـاذا والعدم سواء، كما أنها لا تقطع

كانت قد اكتملت خـلال فـترة النـزاع وقبـل صـدور حكـم الالغـاء، فـان الـدائن يـسقط حقـه 

    )٣(. باكتمال مدة تقادم الحق المطالب به

ا ومفاد ذلك ان حسن النية وسوء النية يرتب أثـره في التقـادم، وعـدم امكانيـة التمـسك بهـذ 

 ان القاعدة الحاكمة في النظم القانونية أ امم و)٤(،الحق إذا كان مبنيا على سوء نية

المختلفة تتطلب حسن النية في التصرفات والاجـراءات، كـما في المعـاملات، لان حـسن 

ــة،  ــة كالنزاه ــيم اخلاقي ــلى ق ــوم ع ــا تق ــاص الا أنه ــشريعي خ ــص ت ــا ن ــرد به ــة وإن لم ي الني

صدق، والامانة، والانصاف وتتطلبهـا غايـة تنظـيم العلاقـات في المجتمـع، والاستقامة، وال

وخاصة مجال العقود، والمعاملات التجارية، فهي ليست مجرد تكليـف اخلاقـي سـلوكي، 

                                                        

وعية للـدفع بحجيـة الـشيء المحكـوم فيـه، مرجـع سـابق،  الصاوي، احمد الـسيد، الـشروط الموضـ)١(

 . ١، هامش٨ص

 . ٦٩٠ ص١ السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج)٢(

 عبد العزيز، محمد كمال، تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقـه، دار الطباعـة الحديثـة القـاهرة، )٣(

 .١١٨٢، ص١٩٩٥

 .٢/١١/٢٠١١ ق تجاري جلسة ١٢٨ لسنة ٤٧ الدعوى رقم ٧ا استئناف القاهرة د  وانظر ايض)٤(



  
)٧٠٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

وانما تعد ايضا التزاما قانونيا، وبتلك القاعدة يمكن احباط سعى الخصم مـن الاسـتفادة مـن 

  )١(.  المتناقضة للحصول على منافع على حساب خصمةاقواله وسلوكياته ومواقفه القانونية

ا  ، بـل كـان و  أي  ا  ءفإذا ما كان حكم الالغاء صـادر 

  راإ  ا   كعـدم تـسبيب الحكـم فانـه يقـع بـاطلا، ولـيس للطـرفين دخـل في 

لحــق المطالــب بــه في فانــه لأي مــنهما الحــق في التمــسك بالتقــادم الحاصــل عــلى ا. ذلــك

  )٢( .  ان يقوم الدليل على العكسإلىحسن النية مفترض دائما لدى الحائز مواجهة الاخر، ف

فـان جميـع  )٣( بطلانـا مطلقـا  اق ط  إ اء  ا را      وإذا كـان 

ة       الاجراءات التي تمت وفقا له ومترتبة عليه تعتبر هي والعدم سـواء، 

دولا تؤثر فيه، وتعتبر مدة التقادم مستمرة، فاذا كانت قـد اكتملـت خـلال فـترة النـزاع ا 

وقبـل صــدور حكــم الإلغاءـــ الــبطلان ـ فــان الـدائن يــسقط حقــه بــاكتمال مــدة تقــادم الحــق 

المطالب به، او موضوع المنازعة، فاذا رفع دعوى امام القضاء العـادي، فانـه يحـق للطـرف 

 )٤(.  ان يدفعها بالتقادمذي المصلحة

 د هو دفع موضوعي يجوز ابداءه في أي حالـه كانـت عليهـا الـدعوى، ولـو وا 

 ولا يجـوز الـدفع )٥(لأول مرة امـام الاسـتئناف، والنـزول عنـه لا يفـترض ولا يؤخـذ بـالظن، 

                                                        

 .، وما بعدها١٥٦ مشار اليه في سعيد، عبد الرحمن، تقادم الاعمال القضائية، مرجع سابق، ص )١(

، شعلة، سعيد، قضاء النقض المدني ٦٦١، ص٦ ق، س٣٣ لسنة ٨٥، الطعن ١٥/٢/١٩٦٨ نقض )٢(

 . ١٦٧ مرجع سابق، ص والجنائي في التقادم،

 . وما بعدها٦٩٠، ص٦٨٢ ص٢ السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح قانون المدني، مرجع سابق، ج)٣(

 عبد العزيز، محمد كمال، عبد العزيـز، محمـد كـمال، تقنـين المرافعـات في ضـوء القـضاء والفقـه، )٤(

 .٩/٥/١٩٧٢٩/٥/١٩٧٢ نقضإلى، ومشار فيه ١١٨٢مرجع سابق، ص

، وهنـاك العديـد مـن ٤٢٨ ص٢٥ق، س٣٨ لـسنة ١٢٣، الطعن رقم ٢٦/٢/١٩٧٤لتفصيل نقض  ل)٥(

 التي استقرت عليه محكمة النقض والقضاء المصري مشار اليها، شـعلة، سـعيد، قـضاء الـنقض حكامالأ

 .٢٤ -١٣المدني والجنائي في التقادم، مرجع سابق، ص 



 )٧٠٦(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

  عـلى ان الـدفع بـسقوط و  ات ا    بالتقادم لأول مرة امام محكمـة الـنقض، 

 )١(الحق المـدني في المطالبـة بـدين التقـادم هـو مـن الـدفوع المتعلقـة بموضـوع الـدعوى، 

الأصل في الاجراء القاطع للتقادم ان يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه، ومتخـذا مـا بـين ف

نفس الخصوم، بحيث اذا تغير الحقان، او اختلف الخصوم لا يترتـب عليـه هـذا الاثـر وهـو 

ما انتهت اليـه الخـصومة مـن حكـم رفـض مـا طلبـه المـدعي فـلا يكـون ثمـة الانقطاع، فاذا 

 )٢(. حديث عما طلبه من تقادم

 ذ إذا اراد صاحب الحق موضوع الحكم الباطل المطالبه به امـام القـضاء، يجـب و 

الا يكون قد سقط حقه في المطالبـة بـه وان تتحقـق الأسـباب الـصحيحة لقطـع التقـادم قبـل 

المطالبة القـضائية لكـي تقطـع التقـادم :  بأن  ا اوقد انتهاء مدته، 

لابــد ان تــتم بــإجراءات صــحيحة مــن الاشــخاص ذو صــفة في الــدعوى، بحيــث إذا كانــت 

 أو كانـت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا ترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقـادم،

ة فلا تقطـع التقـادم، أو كانـت المطالبـة القـضائية المطالبة القضائية امام محكمة غير مختص

باطلة شكلا فلا تقطع التقادم، وان ينظر في سبب التقادم وأثر هذا السبب القاطع عنـد زوالـه 

 )٣(. في الحفاظ على الحقوق محل التقاضي

                                                        

، طعـن رقـم ١٨/١١/١٩٧٦ق، نقـض  ٤٢ لـسنة ٦٧٩، طعن رقم ٣١/٦/١٩٧٦ للتفصيل، نقض )١(

ق، شــعلة، ســعيد، قــضاء الــنقض ٤٢ لـسنة ٢٠١، طعــن رقــم ١٦/١١/١٩٧٦ق، نقــض ٤٣ لـسنة ٤١٨

 .١٧المدني والجنائي في التقادم، مرجع سابق، ص

 إلى، مـشار اليـه ٢٤٥٢ ص ٣٢ ق، س ٤٤ لـسنة ٩٧٧ طعـن رقـم ٢٨/١٢/١٩٨١ للتفصيل نقـض )٢(

 لشروط توافر التقادم القانونية، شعلة، سـعيد، قـضاء الـنقض  نقض اخرى في بحث المحكمةأحكامعدة 

 .٣٧٠المدني والجنائي في التقادم، مرجع سابق، ص 

، ١٩٤ رقـم ٢٦ الـنقض سـنة أحكـام، مجموعـة ٢٠/٥/١٩٧٥، ال ونقـض ٢١/١٢/١٩٨١ نقض )٣(

دري بـو(الا ان الفقـه الفرنـسي . ، مرجـع سـابق١٣١١، السنهوري، عبد الرازق، الوسيط، ص ١٠١٧ص 



  
)٧٠٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

       مـن نظـام المعـاملات المدنيـة عـلى أسـباب قطـع التقـادم هـي٣٠٢ وقد نصت المادة 

إقـرار المـدين بـالحق صراحـة او :  عدم سماع الدعوى في الحالات الاتية تنقطع مدة"

ضمنا، المطالبة القضائية، ولو كانت امام محكمة غير مختصة، أي اجـراء قـضائي اخـر 

 ويلاحظ ان الأسـباب الـذي ذكـرت في المـادة مخالفـة "يقوم به الدائن للتمسك بحقه 

ط صـحة الاجـراء ليكـون سـببا في لما قضت به محكمة النقض المصرية من عدم اشترا

المـنظم الـسعودي حرصـا عـلى العدالـة لم انقطاع التقادم، ويرجـع الـسبب في ذلـك أن 

واخـذ بتقـادم المطالبـة يأخذ بتقادم  المطالبة الحق الموضوعي فمكن من المطالبة بـه، 

ــا لاســتقرار المعــاملات،  ــي تحقيق ــالحق الإجرائ ــد نــص في  )١(ب  نظــام ٢٩٥المــادة فق

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكـر "ت مدنية معاملا

بانقضاء عشر سـنوات فـيما عـدا الحـالات التـي ورد فيهـا نـص نظـامي او الاسـتثناءات 

    "الواردة في هذا الفرع 

 تحقيق الحماية القضائية بعد الغـاء الحكـم، إلىبمعنى ان التقادم سيكون عقبة في اللجوء 

ما سقط الحق المطالب بمضي المدة التي حددها المشرع للمطالبة بـالحق، سـواء اكـان إذا 

السبب يرجع لعدم تمسك صاحب الحق، او كان سيء النية، او كان الاتفاق الذي عليـه تـتم 

المطالبــة بــالحق بــاطلا، او أي ســبب اخــر انقــضت بــسببه المــدة المقــررة في القــانون 

 . المصري

                                                                                                                                               

ــه شــعلة، ســعيد، قــضاء الــنقض ٥٦ لــسنة ١٨٣٥ ط رقــم ٢٩/١/١٩٩٠، نقــض )وتيــسيه  ق، مــشار الي

  ٣٨٧، ص ٢٠٠٦المدني والجنائي في التقادم، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

  وسيأتي ذكره بالتفصيل لاحقا )١(



 )٧٠٨(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

ا ا : أ ن  ل ادة اا ا  ء اا  
  

، وتثـور   م   ا إ اء ا أن د ا     أن الأصل في 

المطالبـة إلى في حالة استحالة استعادة الإعادة للتنفيذ العيني لـذلك يـتم اللجـوء ا 

 . عنه او عن الضرر في حالة الاستحالةبما ينوب عنه في الرد بمقابل او التعويض

 يجـبر المـدين بعـد اعـذاره عـلى " مـن نظـام المعـاملات المدنيـة ١٦٤المادة وقد نصت 

 للمـدين ارق  متى كان ذلك ممكنا، إذا كان في التنفيـذ العينـي ا تنفيذ التزامه 

 إذا كـان ذلـك لا ا جاز للمحكمة بناء على طلبه ان تقصر حق الدائن عـلى اقتـضاء 

  "يلحق به ضررا جسيما 

ا ا  ا   اا ا رادة ط     إن القاعدة العامة ان 

ولـيس التعـويض سـوى بـديل عنـه، فالأصـل ان ينفـذ ا    امن،         

لتــزام، فــما دام الالتـزام تنفيــذا عينيـا ولــو جــبرا عـن المــدين، وهـذا هــو الاثــر الجـوهري للا

   ا لا يستطيع المـدين ان يـؤدي تعويـضا دون رضـاء الـدائن، فـلا يمنـع ا 

 لــذات الاداء ا دالمطالبــة بأصــل الحــق وانقــضاء الإلــزام العينــي الا وجــود 

  )١(. الواجب على المدين القيام به، فلا يبقى امام الدائن الا طلب التعويض

، وقد يكـون في   ا ا، يمكن المطالبة به  اد   ود ذ ان  

 امكانية المطالبة بـالتعويض عـن إلىصورة تعويض بالمطالبة بقيمة محل التنفيذ، بالإضافة 

، وذلـك نظـير مـا تكبـده مـن ا   اء    الاضرار المادية والادبية التي 

ترة التي كان فيها محل التنفيذ تحـت يـد المحكـوم ضـده خسارة، وما فاته من كسب عن الف

في حكم الالغاء، وان يثبت المـضرور الاخـلال بمـصلحته ذات القيمـة الماليـة، وان يكـون 

 )٢(. الضرر محقق الوقوع، وحدث مباشرة من جراء خطأ الطرف المحكوم ضده

                                                        
 دار الجامعــة  بخيــت، نجيــب محمــد، التنفيــذ المبــاشر في قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة،)١(

 . وما بعدها٥٨، ص ٢٠٠٧الجديدة، الإسكندرية، 

، دار الجامعة الجديدة، الإسـكندرية، ١ الميداني، الانصاري، التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، ط)٢(

 .١١٦ -١٠٦، ص ٢٠٠٩



  
)٧٠٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

عتبـاره كـأن لم يكـن،  الغاء جميع الاجراءات التي تمت من تنفيذه، وا إء ا   ان أثر

ف ا    ا ان ما كان عليـه، إلى وجوب إعادة الحال إلى ديالامر الذي 

  اإ،ا  انـه يمكـن إلى او هلاك محل التنفيذ، يؤدى  ا      ان

لأن يكون اما ا ، آخر بديلا عنه او ما يطلق عليه  انـه مـع ملاحظـة، ا 

ا م   التي نجد اساسها في المسؤولية المبنية على لان قيام هذا ا ،

    )١( .الالتزام يقع على عاتق المحكوم ضده حتى ولو لم يثبت انه ارتكب خطأ في التنفيذ

و اء   ،    ا ما كان عليهإلىفإذا كان أثر حكم الالغاء اعادة الحال 

ا    دا ا سالـصادر - لأنه هو الـذي يرتـب التـزام عـلى عـاتق المنفـذ ضـده 

، كـما نـصت اا اء             ضده حكم الإلغاء، وهذا الالتزام هو 

   يكـون الوفـاء بالـشيء المـستحق أصـلا، " مـن نظـام المعـاملات المدنيـة ٢٧٢المادة 

 اا فإن  " اعلى قيمة  على قبول غيره ولو كان    ر ب   عـن 

 مـشتري حـسن النيـة، او ان هـذا المحـل هلـك وكـان إلىارادته كالتصرف في محل التنفيذ 

 هـذا المحـل  عليه يتولد بأن يوفي للدائن ااالمدين له يد في ذلك الهلاك، فان 

 حكــم الالغـاء بإعــادة الـذي تــصرف فيـه او الــذي هلـك بــسببه، ويلتـزم المحكــوم ضـده في

وا ا   ر ور             ما كانت عليه، قبل التنفيـذ إلىالحال 

 هذا التاريخ فان محل التنفيذ كان تحت يـد المنفـذ ضـده وفقـا للقـانون او  ا، اء

، ويقـع  ا ا و ره   أو ر الحكم الذي نفذ بمقتضاه، وبالتـالي 

وا رد  أو  د،    على المحكوم عليه التزام قانوني والتزام طبيعي يـرده عينـا 

٢(.  إذا توافرت واجباتهوا(  

                                                        

 ٢٠٢، ص ١٩٩٩ بعد التنفيذ، دار النهضة العربية، القاهرة، حكام  زغلول، احمد ماهر، اثار الغاء الأ)١(

 .وما بعدها

 . وما بعدها٢٠٢ بعد التنفيذ، مرجع سابق، ص حكام  زغلول، احمد ماهر، اثار الغاء الأ)٢(



 )٧١٠(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 إلى هو تصرف قـانوني يـؤدي ع ا ادر ء، واء  اي      ان 

ا لإبراء ذمته من الـدين، نقل ملكية مما يؤدي في مقابل الوفاء او قيمته، ويهيئ للمدين طريق

 ا  من القانون المدني الفصل الثاني في الباب الخـامس تحـت عنـوان انقـضاء 

 إذا قبـل الـدائن في اسـتيفاء حقـه "والتـي تـنص عـلى )١( مدني  مـصري ٣٥٠الالتزام المادة 

  مـن نظـام ٢٨٠ والمـادة "مقابلا اسـتعاض بـه عـن الـشيء المـستحق قـام هـذا مقـام الوفـاء

 يصح وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان، تسري على الوفاء البـديل "المعاملات المدنية 

  " الوفاء في قضاء الدين أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام

 اء،          وبإعمال أثر حجية حكم الالغاء الصادر لمن لـصالحه 

هـو ان يكـون حكـم  وا سـواء ط ا      ن         إادة ال   

بـان يكـون   ا او التنفيذ بطريق الالغاء بذاته سندا تنفيذيا متكمل للتنفيذ به مباشرة،

و ه  ات   ، حكم الالغاء سندا لحكم آخر يتم استصداره لرد مـا تـم التنفيـذ عليـه

 امـام الـصادر وولا يوجد ا   ،ن   إ  ادة ال   

   وهـو مـا يـسمى  ا ا ،   لصالحه حكم الالغاء الا ان يطالبـه 

  ر،   إا  اذا الغـي "وفي ذلك قضت محكمة النقض المـصرية  ا 

ان يثبـت ان الحكم او القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه، وجـب عـلى طالـب التنفيـذ بعـد 

 خصمه الذي جرى التنفيذ ضده ما يكـون قـد اسـتوفاه منـه إلى دالحق ليس في جانبه، ان 

 الـضرر الـذي   ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ، كـما يلتـزم إلى الحال وان 

 )٢(.  لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ

                                                        

  ١٩٤٨ لسنة ١٣١ القانون المدني المصري رقم )١(

، المجموعــة ٢٣/٥/١٩٦٧، ونفــس المعنــى نقــض ٢٠،٥٠٨، المجموعــة ٢٧/٣/١٩٦٩ نقــض )٢(

 .٣٤٧ ص-٣هامش - بعد تنفيذهاحكامء الأ، زغلول، احمد ماهر، أثر الغا١٠٨٤-١٨



  
)٧١١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

،   ا   يضا كذلك يمكن للمحكوم لصالحه ان يطالب المحكوم عليه ا

وذلك بمعناه المقصود به في هذه الحالة والمبني على مسئوليته في عدم رده للعين التـي تـم 

، وردهـا إليـه امـا وذ  ر ور  اء   ا          التنفيذ عليها، 

 "نـه  قـضت محكمـة الـنقض باو  عينا او بمقابل يوازي او يعوض الرد عينا، 

 ان الاتفاق بين الطاعن والمطعـون ضـده عـلى اصـلاح الخلـل الـذي إلىمتى انتهي الحكم 

 ليس من شـانه ان يغـير مـن نـوع مـسئولية -نشا في مبنى الاخير بسبب عملية دك الاساسات

الطاعن فيجعلها عقدية بعد ان كانت تقصيرية وان قبـول هـذا الطـاعن الالتـزام بـما التـزم بـه 

تفاق يعتبر اقرارا معه بوقع الخطأ من جانبه، وكان الحكم قد اعتـبر مـسئولية بمقتضي هذا الا

 )١(. "الطاعن تقصيرية فانه لا يكون قد جمع هذه  المسئولية والمسئولية العقدية

ا  ار اي  م              هذا التعويض يمكن إلىوبالإضافة 

ذا التعـويض  من تاريخ صـدور الحكـم حتـى التـسليم، وهـا  ه ا التـي 

 مـن تـاريخ صـدور حكـم د ا  ا   ترتبت على عدم قيام المحكوم عليـه 

 "  ا  الالغاء حتى تاريخ الرد بمقابل او لم يستطع ردها عينا، وفي هـذا تقـول 

 حق المـضرور في التعـويض انـما ينـشا اذا كـان مـن احـدث الـضرر او تـسبب فيـه قـد اخـل

بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه او في ماله مهما تنوعت المسائل التي يـستند اليهـا 

 الخطـأ التقـصيري الثابـت او إلىفي تأييد طلب التعويض، فيجوز للمـضرور رغـم اسـتناده 

المفترض ان يستند الي الخطأ العقدي، ولو لأول مرة امام محكمـة الاسـتئناف كـما يجـوز 

 الخطـأ العقـدي متـى إلىان تـستند في حكمهـا بـالتعويض لمحكمة الموضـوع رغـم ذلـك 

ثبت لها توافره لان هذا الاستناد وعلى ما جرى به قضاء محكمـة الـنقض يعتـبر مـن وسـائل 

                                                        

، عبــد العزيــز، محمــد كــمال، التعليــق عــلى التقنــين ٧٠٤ -١٨ -، م نقــض م٣٠/٣/١٩٦٧ نقــض )١(

 .٥١٥المدني، مرجع سابق، ص



 )٧١٢(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر لسبب الدعوى او موضوعها مما لا تملكـه المحكمـة 

 )١(. "من تلقاء نفسها 

    ان ا  ا   وو ،ا  ا  

    د  أو  دا   ل    وادة اا  ن   إ  

 بتعــويض الــصادر لــصالحه الحكــم بالإلغــاء ،   دل ازي او 

وهو يعادل التنفيذ بمقابل ويقوم على نفس اساسه وشروطه ويكـون . اا   

 فيقوم عـلى اسـاس مـسئولية المحكـوم ا ا  ا، واما  اء 

ضده في واجب رد عين ما نفذ عليـه مـن تـاريخ صـدور حكـم الالغـاء، لوجـوده تحـت يـده 

بدون سند قانوني، واصبحت يده عليه مخالفة للقانون، ويثبت هذا من تاريخ حكـم الالغـاء 

 )٢(.  ما كان عليهإلى حتى تمام اعادة الحال

  ا  مـن نظـام المعـاملات ١٨٠ باستصحاب ما نصت عليه المادة م و 

ومـع ...  في العقد او بنص نظـامي، قدرتـه المحكمـة را إذا لم يكن التعويض "المدنية 

 الذي لم يرتكب غـشا او خطـأ جـسيما   اذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد 

ر   " ١٣٩  والمادة " بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة من وقت التعاقد ا

  على أنه يجوز للمحكمـة تبعـا للظـروف وبنـاء عـلى طلـب المتـضرر ان ا ،

 مـا كانـت عليـه، او تقـضي بـأمر معـين متـصل إلىتقضي بالتعويض بالمثل او بإعـادة الحـال 

ــ ــم ب ــضار، يجــوز الحك ــب، بالفعــل ال ــراد مرت أداء التعــويض عــلى أقــساط او في صــورة اي

  "وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كاف 

                                                        

 التعليـق عـلى التقنـين - م، عبد العزيـز، محمـد كـمال -٦٨٩-١٩- م نقض م-٢/٤/١٩٦٨ نقض )١(

 .٥٢١المدني، مرجع سابق، ص

 .٢٤٧ ص ١ بعد التنفيذ، مرجع سابق، هامش حكام، احمد ماهر، اثار الغاء الأ زغلول)٢(



  
)٧١٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 مـا كـان عليـه يعيـد تنظـيم إلىان تنفيـذ الغـاء الحكـم عنـد اعـادة الحـال : و ال 

 بمقابـل التنفيـذ العينـي المراكز القانونية للأفراد، ويرد على محل الحكم بالتنفيـذ العينـي أو

وهو التعويض، والتعويض يكون عن محل التنفيذ وعن الخطأ لعـدم التنفيـذ او عـن الـضرر 

 الحالة التي كانت عليها قبـل الحكـم وهـو مـا يطلـق عليـه إلىمن التأخير في التنفيذ بإعادته 

 )١(. بالتنفيذ العكسي

                                                        

، مجلة كلية الـشريعة ٢٠٢٠السرهيد، خالد بن سعد، بحث محكم، سنة :  لمزيد من التفصيل راجع)١(

 ٣٨٥٥-٣٨٨٥، ص ٢٢ العدد ٥والقانون، جامعة الازهر، الدقهلية، المجلد 



 )٧١٤(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

ا ا 
اق اا  ءا  

و  :  

تتضمن الخـصومة مجموعـة مـن الإجـراءات  المتتاليـة، فهـي سلـسلة مـن الأعـمال تتـابع 

زمنيا ومنطقيا بحيث يعتـبر العمـل الـسابق منهـا مفترضـا قانونيـا للعمـل الـذي يليـه، وتـؤدى 

 انتـاج أثـر قـانوني واحـد ويعتـبر اثـرا مبـاشرا للعمـل النهـائي والـذي إلىجميع الاجراءات 

انتاج الاثر بدون الاعـمال الـسابقة عليـه، حيـث يقـوم الخـصوم وممثلـيهم وحده لا يستطيع 

 إلىببعض هذه الأعمال، والبعض الأخر يقوم بـه القـاضي واعوانـه، وهـذه الأعـمال تهـدف 

فـاذا الغـي اجـراء مـن  )١(الذي هو أحد اثار الخـصومة، تحقيق أثر نهائي وهو صدور الحكم

وهنـا يثـور التـساؤل عـن تـأثير الغـاء ثر الحكم به، الإجراءات قبل صدور الحكم او بعده يتأ

 وسـيلة  التي تمت صحيحة او عنـد الغاءهـا عـلىالحكم على الاجراءات السابقة واللاحقة 

 : حماية الحق المطالب به، وتفصيله في ثلاثة مطالب

 أثر الغاء الحكم على الاجراءات السابقة  :  المطلب الأول

 كم على الاجراءات اللاحقة أثر الغاء الح:  المطلب الثاني

 أثر الغاء الحكم على سقوط وسيلة حماية الحق المطالب به:  المطلب الثالث

                                                        

، ١٩٩١دار النهضة العربية، القـاهرة، ط ) همة الخصوم(مة  هندي، أحمد، التمسك بسقوط الخصو)١(

، خاطر، طلعت يوسـف، نظريـة الانعـدام في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، مرجـع سـابق، ٥ص

 .١٥٤ص



  
)٧١٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  أ اء ا  ااءات ا : ا اول
  

ان تتابع الإجراءات في الخصومة يستبع دراسة أثرها إذا ما تم الغاء اجراء مـن الإجـراءات 

 : وجود الحكم او الغاؤه، وتفصيلهالمستلزمة لها وأثره على

نص المـنظم الـسعودي عـلى عـدم تـأثير العمـل الاجرائـي عـلى الاعـمال الـسابقة في عـدة 

 إجراءات جزائية ان عدم مراعـاة الميعـاد المحـدد لتبليـغ صـحيفة ٤٢المادة : نصوص منها

ــان بطــلان صــحيف ــاريخ الجلــسة، او عــدم مراعــاة ميعــاد الحــضور لا يرتب ة الــدعوى قبــل ت

 لا يترتب عـلى بطـلان الاجـراء بطـلان الاجـراءات " على ان ١٩٠ وفي المادة )١(الدعوى، 

 وهـو مـا نـص عليـه المـشرع "السابقة عليه، ولا الاجراءات اللاحقة، إذا لم تكن مبنية عليه

 . مرافعات٢٤/٣المصري في المادة 

قانونيـة تنـشأ الخـصومة القـضائية هـي حالـة : وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بـأن 

من مباشرة الدعوى بالادعاء لـدى القـضاء او بالالتجـاء اليـه بوسـيلة الـدعوى او العريـضة، 

وقد حدد القانون الاجراءات التي يترتب عليهـا انعقـاد الخـصومة، وهـى تقـوم عـلى اتـصال 

المــدعي بالمحكمــة التــي رفــع امامهــا الــدعوى وتكليــف المــدعى عليــه بــالمثول امامهــا، 

لقضائية وفق ما هو مستقر عليه لا تنعقد الا بـين اشـخاص موجـودين عـلى قيـد فالخصومة ا

 اذا اتخذت ضد شخص ميت فلا ترتـب اثـرا بالنـسبة لـه، الا والحياة، وبالتالي تكون 

 غيره من الخصوم الاحيـاء ممـن انعقـدت الخـصومة بالنـسبة إلى   ان ذلك الاجراء 

 )٢(.  لهم صحيحة قانونا

                                                        

ــة الــسعودية الــصادر بالمرســوم الملكــي م)١( ــة بالمملكــة العربي  بتــاريخ ٢/  نظــام الاجــراءات الجزائي

 .٤٢، المادة ٢٢/١١/١٤٣٥

ــضاء المــدني، الطعــن رقــم )٢( ، مجموعــة نــصار ٢٠/١٢/٢٠٠٥ ق، بتــاريخ ٤٨ لــسنة ٣٣٧٠  الق

 .الالكترونية



 )٧١٦(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 ما ينفصل عنه مـن إلى ولا يمتد أثره اء   إ اء ا، فإن وعلى ذلك

، ن ااءات ا   دا  ا إجراءات سابقة أو لاحقة عليه

و 

  ،)ولا يلزم اعادة الاجراءات الصحيحة ما دامت صحيحة في ذاتها عند الاحتيـاج )١ 

منفصلة ومـستقلة عـن الاجـراء المعيـب مـا دام قـد اسـتوفى جميـع اركـان اليها، وإذا كانت 

 لا يـؤثر عـلى ن ان ا    )٢(وجوده وشروط صحته وكـان صـحيحا في ذاتـه، 

 الدعوي يرتب بطلان سائر الاجراءات الـصادرة فيهـا، ا ن    )٣(صحة الحكم، 

ا  ن٤(. ه يرتب بطلان الحكم الصادر فيو(  

  ت  ان :  قضت محكمة النقض وا  ة ا هـي قاعـدة ،

ــة  قانونيــة ســليمة ولــو لم يجــر بهــا نــص خــاص في القــانون، وتقــوم عــلى اعتبــارات خلقي

واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عـن جـادة حـسن النيـة 

جراءات عمومـا صـيانة لمـصلحة الافـراد والجماعـات، الواجب توافره في التصرفات والا

 بقـصد منـع المـدعى   الحكم اذا ثبت انه صدر عن اجـراءات تنطـوي عـلى ولذا 

 لأوامـر القـانون، ويجـوز ا ظعليه من العلم بالدعوى وابداء دفاعه فيها رغم 

الاثبـات القانونيـة ومنهـا  بكافة طرق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-اثبات الغش

                                                        

، مشار اليـه، خـاطر، طلعـت ٣٤٤، ص١٣٣، رقم ٣، مجموعة النقض، س ٢١/١٢/١٩٥١  نقض )١(

، حـسان، اسـلام، نظريـة الـبطلان في المرافعـات الاداريـة، منـشاة ١، هـامش ١٥٥يوسف، مرجـع سـابق 

 .٤٩٤، ص٢٠١٥ارف بالإسكندرية، المع

 البتانوني، خـيري عبـد الفتـاح الـسيد، نظريـة الانعـدام الاجرائـي في قـانون المرافعـات، دار النهـضة )٢(

  ٣٩، بند ١٤٤، ص٢٠١٢العربية بالقاهرة، 

   ١٥٥ خاطر، طلعت يوسف الاشارة السابقة، مرجع سابق، ص )٣(

، ٢٠٠٧لمرافعـات، دار المطبوعـات الجامعيـة، اسـكندرية،  ابو الوفا، احمـد، التعليـق عـلى قـانون ا)٤(

 . ٤٩٥، حسان، اسلام، مرجع سابق، ص٢٠٨ص



  
)٧١٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 بطـرق الـتظلم ا حكـام عـدم جـواز اهـدار حجيـة الأاوانه ولئن كـان . البينة والقرائن

 من هذا الاصل حالـة تجـرد منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية الا انه 

صـفته الحكم من اركانه الاساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانـه ويفقـده 

و  بـذلك سـلطته   ا  كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صـدوره 

ذ  و ،ا  د و ا ا  ا    ور

 وان كانـت صـحيفة افتتـاح الـدعوى هـي الاسـاس .     اى    

على عدم اعلانها او اعلانهـا للخـصم بطريـق الغـش الذي تقوم عليه كل اجراءاتها ويترتب 

في غير الموطن الواجب اعلانه فيه او في موطن يعلم المدعي انـه لا يقـيم فيـه يترتـب عليـه 

  )١(. بطلان الإعلان، ويجوز رفع دعوى اصلية ببطلانه

 عليـه كـما في حالـة   اذ ااء   إء ااءات ا      وايضا 

ا  ا ء ا لعـدم رفـع دعـوى المطالبـة بـالحق في المـدة المقـررة نظامـا كـما 

 يجـب ان يبلـغ المحجـوز عليـه والمحجـوز لديـه " مرافعـات الـشرعية ٢١٤نصت المادة 

بالأمر الصادر بالحجز خلال عـشرة أيـام عـلى الأكثـر مـن تـاريخ صـدوره والا عـد الحجـز 

م ان يرفـع امـام المحكمـة المختـصة دعـوى ملغي، ويجب عـلى الحـاجز خـلال عـشرة أيـا

   "بثبوت الحق وصحة الحجز والا عد الحجز ملغي

 على الإجـراءات الـسابقة عليـه إذا   ا اا  ا  وعلى ذلك فأن 

 عـلى الإجـراءات الـسابقة إذا كانـت و لم تكن مبنية عليه او لم يـشوبه عيـب في ذاتـه، 

يه وصاحبه غش او سوء نية كبطلان اعلان صحيفة الـدعوى، او يتطلـب الإجراءات مبنية عل

 . القيام اجراء بعده ولم يقم به فتلغى كل الإجراءات السابقة التي تمت

                                                        

ـــم )١( ـــنقض المـــدني، الطعـــن رق ـــسنة ١٠١٥٨ ال ـــاريخ ٧٨ ل ـــصار ٨/١/٢٠١٢ ق، بت ، مجموعـــة ن

 .الالكترونية



 )٧١٨(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

ما ا :اءات اا  ء اا أ  
     

ة   هـو  امم ان الغاء الاجـراء اللاحـق للحكـم هـو أثـر لإلغـاء الحكـم، واساسـه

   ممل اا  رحكم صحيح، ويقصد بالارتباط إلى للوصول ا  وجـود 

رابط قانوني بين العملين، بحيث يكون العمل السابق شرطـا لوجـود العمـل اللاحـق عليـه، 

إذا    مثل اعتماد اغلبية اعمال الخصومة على شرط صحة صحيفة الـدعوى، ولكـن 

 ك ارن  لباطل والعمل اللاحـق  بين العمل ار ا  فـبطلان الحكـم لا ،

  )١(.  بطلان تقرير الخبير الذي سمعهاإلى بطلان اعلانه وبطلان الشهادة لا يؤدى إلىيؤدى 

وقد نـص نظـام المرافعـات الـشرعية بالمملكـة العربيـة الـسعودية عـلى أثـر بطـلان العمـل 

نه التـي مقتـضاها يتحقـق الـبطلان عنـد وجـود  في المادة الخامسة مة  الاجرائي 

 مـن الاجـراء،  ا  عيب او نص، ولا يتحقق البطلان بالرغم من النص عليه إذا 

عـلى الاعـمال الـسابقة م  أ ان    وفي نظام الاجراءات الجزائية الـسعودي 

ــة في المــادة  ــلان" ١٩١واللاحق ــل بط ــلان الاجــراء الباط ــب عــلى بط ــراءات  لا يترت  الاج

 .  "السابقة عليه ولا الاجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه 

 " ٢٤" في المـادة       إاءات        اما المشرع المـصري 

إذا كان الاجراء باطلا وتوافرت فيه عناصر اجراء اخر فانه يكون صـحيحا "مرافعات بنصه 

 وإذا كان الاجراء باطلا في شق منه فـان هـذا الـشق باعتباره الاجراء الذي توافرت عناصره،

ولا يترتــب عــلى بطــلان الاجــراءات الــسابقة عليــه او الاجــراءات . وحــده هــو الــذي يبطــل

 بـين الاعـمال الإجرائيـة حتـى  ار   أي أنـه  "اللاحقة إذا لم تكـن مبنيـة عليـه

 . ودييسري عليها البطلان كما فعل نظام الإجراءات الجزائية السع

                                                        

، مشار اليه، خاطر، طلعت يوسف، مرجـع سـابق، ٧٤٨، مجموعة النقض، ص ٣/٥/١٩٧٣ نقض )١(

 .٢، هامش ١٥٥ص



  
)٧١٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 فان كـل مـا يـدخل في هـذه  اا اا  إا ان   وعلى ذلك إذا 

، فـان ء   او الرابطة يصيبه البطلان، فاذا لم تنعقد الخصومة او انعقدت 

 سواء، وبالتالي تفقد المطالبة القضائية أثارهـا، واكل ما يتخذ من اجراءات يصبح هو 

   التي اتخذت في الخصومة بعد رفعها تكون اا ا افة الاعمال كما ان ك

 ر  ى، فإذاا  ى اا م فانه لا يمكن الدفع بالإحالـة ر ،

 فـان   ا ا ا  المحكمة التي نظرت النزاع اولا، كـذلك إلى

ر  ء   دى جراءات في الخصومة، فلو  كافة الاإلىالانعدام يمتد 

   ن ا   لا يتحصن بمرور الزمن، فيجوز رفع دعـوى للمطالبـة بانعدامـه دون 

الالتزام بمدة معينة ترفع خلالها، لان الانعدام اصاب الرابطة الاجرائية بأكملها، واجـراءات 

 مــا نــص عليــه نظــام وذ فبعــضها، الخـصومة القــضائية مرتبطــة هنــا ومبنيــة عـلى 

ــه  والمــادة  ــانون المرافعــات ٢٤المرافعــات الــشرعية الــسعودي في المــادة الخامــسة من  ق

 مـن الاجـراء فـأن العمـل القـضائي يعـد صـحيحا طالمـا ا المصري بأنـه إذا تحققـت 

  ر  ا  تحققت الغاية من الاجراء، حتى لو كان الاجراء غير صحيح وبـذلك 

 ل اوا مما ل ا  اا ا  اءا 

. 

  ذ  ءفإن الرابطـة الاجرائيـة إذا كانـت و   فـان جميـع الاجـراءات اللاحقـة 

 القطعية، والاقرارات والايـمان الـصادرة حكام، وبالتالي تنعدم الأطالمبنية عليها تكون 

 . صوم واجراءات التحقيق واعمال الخبرة، وكذلك التنفيذمن الخ

و  ااءات ا و     ومـن الأثـار التـي تترتـب عـلى الغـاء الحكـم 

     ا  اضا  مرافعـات مـصري عـلى ٢٨٧، حيـث نـصت المـادة ا 

ن النفــاذ المعجــل  جــبرا مــا دام الطعــن فيهــا جــائزا الا إذا كــاحكــام لا يجــوز تنفيــذ الأ"ان

 ا    وء  ذ    "منصوصا عليه في القـانون او مـأمور بـه في الحكـم 

فيلغي الطعـن وهـو الاجـراء الـسابق التنفيـذ وهـو الاجـراء اللاحـق، فـاذا شرع في ا 



 )٧٢٠(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

عملية التنفيذ قبـل رفـع الطعـن فيتعـين ايقافـه متـى ثبـت ان المحكـوم عليـه قـد تقـدم بطعنـه 

 )١(.  التنفيذ وهو الاجراء السابق بالطعن الذي هو الاجراء اللاحق وبذلك يلغي

أ و ا   ا ااءات ا ا ا  اذ    كـما ان 

  أي و  باعتباره انه نفاذ غير نهائي اذ يتوقف مصيره عـلى مـصير الحكـم امـام محكمـة ،

 )٢( عليه، ما كانت إلى أعيدت الحال افيذه، اما إذا  الحكم استقر وتم تنالطعن، فاذا 

، لان الطعن في هذه اف   إذا  ا  ل ذ االا ان هذا 

الحالة لا يوقف التنفيذ من تلقاء نفسه، وانما يجب في هذه الحالة على الطاعن ان يقدم طلبا 

   )٣(.   ذلكأراد مستقلا لإيقاف التنفيذ المعجل إذا

 الالـزام بـالحبس واخـذ المـال بيـد القـوة ودفعـه و اء    )٤( الامـضاء ا  ان 

 هـو إلـزام المحكـوم عليـه بتـسليم وا ا    )٥(لمستحقه وتخليص سـائر الحقـوق 

بـسبب    م   ا   إا رد ال  )٦(الحق المحكوم به جبرا بقوة الدولـة 

 دار حكم جديد ـ فيه اصو  )٧(الغاء السند التنفيذي هو ما يطلق عليه التنفيذ العكسي 

                                                        
  وما بعدها٦٣٩ في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص حكام ابو الوفا، احمد، نظرية الأ)١(

 .٣١، ص ٢٠٠٧ هندي، احمد، اصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، )٢(

، النظرية ، دويدار، طلعت٥٩، ص١٩٨٧ والي، فتحي، التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، بيروت، )٣(

 .٥٤، ص ٢٠١٣العامة للتنفيذ القضائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 .٤٥٨ص٥ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج)٤(

جمــال : ، تحقيــقحكــام ابــن فرحــون، إبــراهيم بــن محمــد، تبــصرة الحكــام في أصــول الاقــضية الأ)٥(

 ١٠ص١، ج٢٠٢٠مرعشلي، دار عالم الكتب، الرياض،

 ٢ ال خنيين، عبد االله محمد، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، ج)٦(

  ٢٩٢ص 

 بدوي، عبد العزيز خليل إبراهيم، الوجيز في قواعد وإجراءات التنفيذ الجـبري والـتحفظ في قـانون )٧(

  ٩٠، ص١٩٩٠اهرة، ، دار الفكر العربي، الق٢ الشريعة الإسلامية، طأحكامالمرافعات مقارنا ب



  
)٧٢١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 )١(. للإلزام بالرد

وأ اء ا اي و ااء ا  ا ا و ااء                

    و ما كانت عليـه بـرد محـل التنفيـذ اذا إلى إعادة الحال ا     

   كـأن ينتقـل بـالبيع او الهبـة فإنـه يعـد ا  م مـن التنفيـذ العينـي   إ 

  ٢(، ا(  ا لابد و    ضد طالـب التنفيـذ الأول يطالبـه 

بـالتعويض عـن حقـه ويحــدد فيـه مقـدار التعــويض بتقـدير حـسن وســوء نيـة طالـب التنفيــذ 

 عـدم لـزوم الـضرر  اة   )٣(ذي لحق المنفذ ضده من حكـم التنفيـذ، ومدى الضرر ال

ــاذ لان طبيعــة هــذا  ــة الغــاء الحكــم المــستعجل الواجــب النف ــالتعويض في حال ــة ب للمطالب

 مـن نظـام ١٦٩ فالضرر فيه مفترض وهـو مـا تـدل عليـه المـادة )٤( حق، إلىالحكم لا تستند 

 تقديرية في الزام المحكـوم لـه بتقـديم كفالـة المرافعات الشرعية التي تجعل للقاضي سلطة

 . قبل التنفيذ المعجل

 إذا صدر حكم وقام   م    ا ا      إو ن إدة ال     

   فـان تنفيـذه للحكـم في راي ه ط  ظ  ا       المحكوم عليه 

 حقـه في    ا وعنـد الـبعض  )٥( حقه في الاعتراض عليه والغاؤه، الفقه 

                                                        

 ابن خنيين، عبد االله محمد، الكاشف في شرح نظـام المرافعـات الـشرعية الـسعودي، مرجـع سـابق، )١(

   ٢٥٨ ص ٢ج

 .٤٦-٤٣ في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص حكام أبو الوفا، احمد، نظرية الأ)٢(

  ٢٠، ص١٩٧١ الاسكندرية،  التنفيذ الجبري وطرقه، منشأة المعارف،أحكام النمر، امينة مصطفى، )٣(

ــة، )٤( ــات الجامعي ــة، دار المطبوع ــة والتجاري ــواد المدني ــذ في الم ــراءات التنفي ــد، إج ــا، احم ــو الوف  أب

 ٦٣، ص ٢٠٠٧الإسكندرية، 

 ٦١٧ في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص حكام أبو الوفا، احمد، نظرية الأ)٥(



 )٧٢٢(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 فيأخذ حكـم النفـاذ )١(التنفيذ العكسي لأنه لم يخطأ في التزامه بتطبيق القانون وتنفيذ الحكم 

 .المعجل

 إلى فيـؤدي  ا ا ن ا او ا ا  ا       ان 

 ء اءية التي تقـضي  من نظام المرافعات الشرع١٧٨ كما في المادة ا الحكـم 

ط   التـي تحـدد ١٩٣ اكتـسابه الـصفة القطعيـة، والمـادة  القضائي المعجل تنفيذه 

 ٢٠٠ بــالاعتراض عــلى الحكــم القطعــي بــالنقض امــام المحكمــة العليــا، والمــادة اء

 بالاعتراض على الحكم القطعـي بـالتماس إعـادة النظـر امـام محكمـة ط اء تحدد 

 الغـاء الإجـراءات إلىستئناف، وفي كل هذه الحالات فأن الغاء الاجـراء اللاحـق يـؤدي الا

 .السابقة عليه

                                                        

 .١١٤-١١٣تنفيذ، مرجع سابق، ص  بعد الحكام زغلول، احمد ماهر، اثار الغاء الأ)١(



  
)٧٢٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا ا : ا ا  و   ء اا أ  
  

ان الغاء الحكم يترتب عليه سقوط كـل الحقـوق التـي اكتـسبت بمقتـضى الحكـم الملغـي 

 ، لمنازعـة قـد رفعـت، وعليـه يجـوز المطالبـة بـالحق مـرة أخـرىوكأنه لم يكن، فلا وجود

 سقوط حق المطالبة لفوات مدة المطالبـة قبـل إلىولكن تثور إشكالية ان الغاء الحكم أدى 

 :الغاء الحكم، وتفصيله

تعرف الدعوى بانها وسيلة حماية الحق المطالب به يعني انها ليست بذاتها حقا بـالمعنى 

 لممارسـة حـق عـام، وهـو حـق و وانين الموضوعية، وانما هـي المفهوم للحق في الق

:  الـذي لا يحبـذ وصـف الـدعوى بانهـا حـق ا   لذلك فإننا )١( القضاء، إلىالالتجاء 

 هـي حـق   هي الحق الموضوعي الذي تحميه، من ناحية ثانيـة فمن جهة اولى 

 حـق شخـصي، لان  لثـة فهـي  القضاء، وانـما هـي وسـيلة، ومـن ناحيـة ثاإلىالالتجاء 

الحق الشخصي يعنى وجود حق معين قبل شخص محدد سلفا، فضلا عن وصـف الـدعوى 

 إلىبانها حق شخصي قد يثير في الذهن خلطا بينهـا وبـين الحـق الموضـوعي الـذي ينقـسم 

 تعـد الـدعوى وسـيلة إجرائيـة للمطالبـة بـالحق يـضع و ذ  حق شخصي وحق عيني، 

وان مـدة المطالبـة بـالحق هـي مـدة التقـادم القـصير لتقريــر   )٢( ،لمرافعـاتقواعـدها قـانون ا

الحماية القضائية للحق محـل الحكـم الملغـي وبتمامهـا يتحـصن الحـق مـن المنازعـة فيـه 

 . ويثبت لمن هو في يده

 بـشأن التجـارة ١٩٩٩ لـسنة ١٧ من القـانون ٦٧/٥في المادة  المصري كما نص المشرع 

 مـن تـاريخ علـم المـضرور بحـدوث الـضرر  ث ات   لية تقادم دعوى المسئوب

                                                        

 . وما بعدها٢٣ القصاص، عيد، نحو فكرة عامة لتقادم الخصومة، مرجع سابق، ص)١(

 عبد الفتاح، عزمي، نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى امام القانون المـدني، دات الـسلاسل، الكويـت، )٢(

ــات١١٦، ص ١٩٨٦ ــانون المرافع ــي في ق ــث العلم ــاهج البح ــي، من ــصرية ، والى، فتح ــة الم ، الجمعي

  وما بعدها٣١، ص١٩٦٨للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، القاهرة، 



 )٧٢٤(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

وبالـشخص المــسؤول عنــه، وتــسقط هــذه الــدعوى بانقـضاء خمــسة عــشر ســنة مــن وقــوع 

 دون اخـلال " ٢٩٣وقد نص نظام المعـاملات المدنيـة في المـادة  )١( العمل غير المشروع 

:  الحقــوق التاليــة فيبالنــصوص النظاميــة، لا تــسمع الــدعوى عــلى المنكــر بانقــضاء 

حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها ،حقـوق أصـحاب 

المنشآت المعـدة لإيـواء النـزلاء والمطـاعم ومـن في حكمهـم الناشـئة عـن ممارسـة تلـك 

  "الأنشطة حقوق الاجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قدموه من أشياء 

 صــحيفة الــدعوى او بعــدم ا ن " مرافعــات الــشرعية ٧١ وتطبيقــه في المــادة

الاختصاص المحـلي، او بإحالـة الـدعوى امـام محكمـة أخـرى لقيـام النـزاع ذاتـه امامهـا او 

   والقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب ابـداؤه قبـل أي طلـب او دفـاع في الـدعوى 

الـدفوع الـشكلية او الإجرائيـة، وفي  وكـل هـذه الحـالات تعـد مـن " فيما لم يبد منهـاا

 ا    إذا حكمـت المحكمـة " ٣٦لائحـة نظـام المرافعـات الـشرعية المـادة 

 أو بعدم قبوله، أو قررت قبـول تـرك الخـصومة في الاعـتراض، اكتـسب الحكـم اف

 ."المستأنف الصفة النهائية

ار ااء   لاجرائـي جـزاؤه والتقادم الذي يرد على الوسيلة التي تحمي هذا الحـق ا

  ،  ن باعتباره أن الجزاء مترتب على عدم مباشرة الاجراء الـذي حـدده القـانون في 

  )٢(. مدة محددة باكتمالها يتحقق التقادم

                                                        

  من البحث٢٨-٢٧ راجع بالتفصيل ص )١(

، ١١٦٥، ص٣ الــسنهوري، عبــد الــرازق، الوســيط في شرح القــانون المــدني، مرجــع ســابق، ج)٢(

، ٨وم فيـه مرجـع سـابق، صالصاوي، احمد السيد، الشروط الموضـوعية للـدفع بحجيـة الـشيء المحكـ

 .١هامش



  
)٧٢٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

على سقوط وسيلة الحق في المطالبـة و     ن ى وار ا١( ،ا( 

مـن المقـرر قانونـا يترتـب عـلى الحكـم باعتبـار :  لها بانهأحكامكما قضت محكمة النقض في 

 أي واء  اى    من قـرارات تمهيديـة، اء  اا  الدعوى كان لم تكن 

ــين الخــصوم  ــع إلىتعــود العلاقــة ب ــزام المــدعي بجمي ــل رفــع الــدعوى وال ــه قب ــت علي  مــا كان

 الـذي اس  ا   تكـن   على اعتبـار الـدعوى كـان لم   المصاريف، ولكن 

رفعت به الدعوى، ويكون الحق للمدعي في تجديد دعواه ما لم يكن حقه قد سـقط لـسبب مـن 

 لا يمس اعتبار الدعوى كان لم تكن الإنـذارات والاقـرارات الـصادرة و، ااسباب 

راءات الـسابقة القطعيـة الـصادرة في الـدعوى والاجـ  امنهم والايمان التي حلفوهـا، ولا 

 و   ول اء    ااءات  فانه يبقى ولا يتناوله الالغاء )٢( حكاملتلك الأ

 الاثبــات تــزول باعتبــار أحكــامومنهــا صــحيفة الــدعوى وايــداعها واعلانهــا كــما انــه وان كانــت 

و خـبرة، وفي  يجـوز الاعـتماد عـلى مـا تـم نفـاذا لهـا مـن تحقيـق اا امالدعوى كان لم تكـن 

 بمـضي سـنة  ا   المقـرر عـلى ااء  " ا ر ان  حكم اخـر 

 انقـضاء سـتين يومـا عـلى  كالجزاء المقـرر عـلى شـطب باعتبـار الـدعوى كـان لم تكـن 

 القطعيــة حكـام الأدون بــما في ذلـك صـحيفة الــدعوى و اء  ااءا  شـطبها 

ــا،  ــصادرة فيه ــلى تلــك الأ الاجــروال ــسابق ع ــاماءات ال ــإجراءات حك ــسك ب  وللخــصوم التم

  )٣(. "التحقيق واعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها

                                                        
 انقطـاع الخـصومة لعـدم قيـام المـدعي إلى جزاء اجرائـي يـؤدي "هو اعتبار الخصومة كأن لم تكن )١(

خلال مدة قصيرة او في توقيت محدد بواجب اجرائي فرضه القانون مـن اجـل سرعـة اتخـاذ الاجـراءات 

، ، ومــا بعــدها٦٢٣مرجــع ســابق، ص، طلعــت، الوســيط في شرح قــانون المرافعــات وتتابعهــا، دويــدار

كحالة حضور الخصم في ذات الجلسة التي صدر بها حكم في غيابـه واعتبـار أي حكـم صـدر وتطبيقها 

ــة ، بهــذه الجلــسة كــأن لم يكــن ــة الانعــدام في قــانون المرافعــات المدني خــاطر، طلعــت يوســف، نظري

 ٢٨والتجارية، مرجع سابق، ص

 .٦٤٣، ص ١٩٨٠، منشأة المعارف، الاسكندرية، ١٣دنية والتجارية، الطبعة  ابو الوفا، احمد، المرافعات الم)٢(

، المكتب الفني، نقلا عـن نـصر ٢٢/١٢/١٩٧٥، بتاريخ ١٦٤٦، ٢٦ قرار محكمة النقض المصرية رقم )٣(

 .٣١٥، ص ١٩٩٠الدين، كامل، عوارض الخصومة، الطبعة الاولى، الاسكندرية، منشاة المعارف، 



 )٧٢٦(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 مـا كـان عليـه قبـل إلى، بل يعـود الحـال   أ اواعتبار الدعوى كان لم تكن 

دعـوى جديـدة  المـدعي مـن رفـع   رفع الدعوى وكأنها لم ترفع اصلا، ولكن ذلك 

 إذا كـان الان الحق الذي كان يطالب به في الدعوى الاولى لم يسقط بسقوط الخصومة، 

 وفـق القواعـد العامـة لـسقوط الحــق الحـق الـذي يطالـب بـه في الـدعوى الاولى قـد 

بالتقادم، فانه لن يستطيع رفع دعوى ثانية بذات الحق لان هـذا الحـق يكـون قـد سـقط وفـق 

 )١(. القواعد العامة

 في رفع الـدعوى فهـو  ا  ااءات ا  ت ا  اما ما يرد من 

ل عدم موالاة الخصومة بـسبب حكام لأالخـصوم مـدة مـن الـزمن توقفـت فيهـا ا 

 المناسب لعدم مـوالاة الخـصومة، ااء، ان يوقع و  ا الالخصومة، 

 اجـراءات تاليـة و )٢( المدعي، او المدعي عليـه ، إلىعمال  في ذلك ان ينسب الاي

ط القـضاء بالوسـيلة التـي اتاحهـا القـانون، وخـلال إلى تـوافر حـق الـدائن في اللجـوء 

 لحماية الحق الموضوعي وهو الاجـل او الميعـاد الـذي  الذي نص عليه في القانون اد

،  لـذلك فهـي ط ذا الاجـراء او العمـل  كـان هـوايجب ان يتم فيـه حـتما عمـل معـين، 

  )٣(.  تختلف عن مواعيد التقادم

 معينـة مـن وقـوع فعـل الاعتـداء عـلى ة كما لو كانت المنازعة مما يجب رفعها خـلال 

 القضاء ممـا يتطلـب ان يكـون في إلىالحق المطلوب حمايته، او ان هذا الحق في اللجوء 

 ا     إلى مما يـؤدى  اء ام  ور    محددة تكون ة

                                                        

 الـنقض، الطبعـة أحكـاملتعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية و مليجي، احمد، ا)١(

، نصر الدين، كامل، عوارض الخصومة، مرجـع ٧٨٠ص ١، ج١٩٧٧الاولى، القاهرة، بدون دار للنشر، 

، وما بعدها، النمر، أمينة مصطفى، الدعوى واجراءاتها، منـشاة المعـارف، الإسـكندرية، ٣٢٤سابق، ص

 .٥٢٨ ص ،١٩٩٠

 .٦٢-٥٨ القصاص، عيد، نحو فكرة عامة لتقادم الخصومة، مرجع سابق، ص )٢(

 للتفـصيل في التمييـز بـين التقـادم المــسقط والـسقوط، الـسنهوري، عبـد الـرازق، الوســيط في شرح )٣(

 . ١١٦٨، ص ٣القانون المدني، مرجع سابق، ج



  
)٧٢٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 إذا لم تكـن مـن المواعيـد التـي يمكـن الاتفـاق عـلى تعـديلها او اعفـاء ر  اي   

قـانون  ١٠١/ المشتري من مراعاتها، ولم يوجد مثل هـذا الاتفـاق ، كـما مـا نـصت عليـه م

وص عليــه في  الاخطـار او لم يرفـع الـدعوى خـلال الميعـاد المنـصإذا    "التجـارة 

 اذا اثبـت الغـش مـن جانـب البـائع ، وفي ا حـق المـشترى في اقامتهـا  الفقرة السابق 

 سـتة أشـهر مـن تـاريخ التـسليم الفعـلي، ويجـوز مء  الـدعوى جميع الاحوال 

الاتفاق على تأجيل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز اعفاء المـشتري 

 )١(.  من مراعاتها

   ء اا  الحالـة التـي كانـا عليهـا قبـل بـدء إلى، عودة طرفي الخـصومة و 

م  ي  الخصومة، وذلك بحسب ما إذا كان حكم الالغاء بسبب البطلان، وبالتـالي 

 للمطالبة بالحماية القضائية لحقه بالوسيلة التي تكون مناسبة لـه،  اء إ اء   

 الغاء جميع الاجراءات التي تمت، واعتبارها كان لم تكـن، أي إلى يؤدي ء ا لان 

، والا سـيؤدي الغـاء الحكـم    ة  ا  طالمـا )٢(لا وجود لها، 

ن  ا  اذ       في وسيلة استيفاء حقه، وعلى ذلك   اا   إلى

  اءالـذي حـدده القـانون، فـاذا  الجزاء على تفويـت موعـدها      اءا ا

باسـتخدام الـدعوى التـي كـان يجـب ان  )٣( كان غير مقبول لـسقوط الحـق في اتخـاذهاد

يرفعها خلال الميعاد الذي نـص عليـه القـانون، وبـذلك فـات ميعـاد رفعهـا نظـرا لان حكـم 

 )٤(. يه من اثار اعتبار الحكم الملغي كان لم يكن وما ترتب علإلىالالغاء يؤدي 

                                                        

 .١٩٩٩ لسنة ١٧ قانون التجارة رقم )١(

 . وما بعدها٣١اهج البحث العلمي في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص والى، فتحي، من)٢(

 . ٢١٠، ص ١٩٦٦ مسلم، احمد، قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، بيروت، )٣(

 هاشم، محمود محمد، هاشم، محمود محمد، اعتبـار الخـصومة كـان لم تكـن، مجلـة العلـوم )٤(

، ١٩٨٣، ٢-١، العدد٢٥جامعة عين شمس، القاهرة، المجلد القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، 

 . وما بعدها٨٦ص 



 )٧٢٨(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 الحكـم المطعـون عليـه، وا  عليـه، اوالحكم الذي صدر في النزاع عندما تـم     

   وبالتـالي فـالحق .  اعتبـاره كـان لم يكـن، وزوالـه وزوال كـل مـا يترتـب عليـه

موضوع المنازعة التي حكم بإلغاء الحكم الصادر فيهـا، لكـي يـتم المطالبـة بهـا مـرة ثانيـة، 

   )١(.   الا يكون هذا الحق المدني قد سقط بالتقادموالغاء الحكم الصادر بتقريره، بعد 

 الـدعوى وول  حجية الامر المقضي به، و يعتبر كأن لم يصدر ا ا أي ان 

 كافة الاجراءات التـي كانـت اتخـذت وولبزوال محلها باعتبار الخصومة كان لم تكن، 

راف للحالة التي كانا عليها قبـل الـدعوى، وفي تلـك العـودة يمكـن ان  الاطوللتنفيذ، 

 الحـق في اسـتعمال وسـيلة حمايـة هـذا   الحق المطالب به، او دتقابلنا مشكلة 

ــده حتــى ولــو لم تــسقط مــدة الحــق ــة بثبــت الحــق لمــن هــو في ي ، وبــسقوط مــدة المطالب

 إلىقـانوني بالوفـاء يحميـه القـضاء المطالبة بالحق الموضوعي لأنه قـد تحـول مـن التـزام 

  .التزام طبيعي يحميه القانون بعد ان يقره الافراد

                                                        

، ومـا بعـدها، القـصاص، ١١١ والى، فتحي، الوسيط في قانون القـضاء المـدني، مرجـع سـابق، ص)١(

 .٦٨عيد، نحو فكرة عامة لتقادم الخصومة، مرجع سابق، ص 



  
)٧٢٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا   

ــد ان يقابلــه يقــين قــضائي ليكتــسب الحكــم  إن اليقــين القــانوني في نــصوص القــانون لاب

الحجية، فـإذا فقـد الحكـم ركنـا مـن اركانـه او شرطـا مـن شروط صـحته فإنـه يفقـد صـفته 

 مــرتبط بالحجيــة، حكــاميــستوجب إلغــاؤه، مــع مراعــاة أن إلغــاء الأكحكــم ويكــون بــاطلا 

 .واستنفاذ الولاية، وصلاحية الحكم للنقض

ان الحقوق المكتـسبة مـن حقـوق موضـوعية وحقـوق إجرائيـة في الحكـم الملغـي تتـأثر  

بالإلغاء وتتأثر عند تقادم المطالبة بالحق، أو عدم القدرة على اسـترداد الحـق عنـد اسـتحالة 

سـقوط الحجيـة  إلى مـا كـان عليـه، وعـلى ذلـك فـان الغـاء الحكـم يـؤدي إلىدة الحال إعا

 مـا كانـت عليـه قبـل الحكـم بالتنفيـذ العينـي او العكـسي او إلىوتقادم الحق وإعادة الحـال 

 .بمقابل مع تقدير التعويض إذا كان له مقتضى

ا بحيـث يعتـبر وبما ان الخصومة تتـضمن مجموعـة مـن الإجـراءات والأعـمال تتـابع زمنيـ

 انتـاج إلىالعمل السابق منها مفترضا قانونيا للعمل الـذي يليـه، وتـؤدى جميـع الاجـراءات 

أثر قانوني واحـد ويعتـبر اثـرا مبـاشرا للعمـل النهـائي والـذي وحـده لا يـستطيع انتـاج الاثـر 

 تحقيـق أثـر نهـائي وهـو صـدور الحكـم، فـان الغـاء إلىبدون الاعمال السابقة وهي تهدف 

  .الغاء الإجراءات السابقة واللاحقة إذا كانت مبنية عليه إلىم يؤدي الحك

 ا  
ان الحقوق المدنية العامة والخاصة، العينية والشخصية، كل هـذه الحقـوق تعـد مـن  . ١

ــل  ــي مح ــي ه ــه والت ــه أو نفي ــانوني بإثبات ــز الق ــرض للمرك ــي تتع ــوعية الت الحقــوق الموض

 . حكامالأ

دة الــشخص في المطالبــة، والحــق موضــوعي يــستند  إراإلىالحــق الشخــصي يــستند  . ٢

 . المصلحة الخاصة التي يحميها القانون، اما الحق الاجرائي يحمي المصلحة العامةإلى

 القانونيــة الملغيــة المنــشئة للمراكــز القانونيــة تكــون لهــا حجيــة مطلقــة في حكــامالأ . ٣

 .اصةمواجهة الكافة عند الحكم ببطلانها لتعلقها بالمصلحة العامة والخ



 )٧٣٠(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

ان الإلغاء في الحكم القضائي والقرار الإداري يجعلهما في حالـة انعـدام فـلا وجـود  . ٤

 .للحجية ولا حق للمحكوم به ولا محل للتنفيذ

يمكن تقرير الانعدام والالغاء بعدة وسائل، اما بطريق الدفع او بطريق الطعن العـادي  . ٥

 الحكـم المنعـدم امـام دائـرة وغير العادي، او من خلال رفع دعوي بطـلان اصـلية، أو انكـار

 .التنفيذ

الحكم له حجية عند وجـود سـبب الـبطلان، ولابـد مـن التمـسك بـالبطلان مـن اجـل  . ٦

 . الغاء الحكم، فاذا الغي الحكم انعدمت اثاره وسقط حق المطالبة به

الغــاء الحكــم القــضائي في الحــق الخــاص مقدمتــه طلــب بطــلان الحكــم، ونتيجتــه  . ٧

 اعـادة تنظـيم إلىعتبار الحكم كـان لم يكـن ولـه أثـر رجعـي، ويـؤدي الإلغاء، وأثر الالغاء ا

 . ما كانت عليه قبل الحكمإلىالمراكز القانونية للأفراد وإعادة الحال 

أثــار الإلغــاء الموضــوعية هــي عــدم حجيــة الحكــم، وســقوط حــق المطالبــة بــالحق  . ٨

 بطـلان الإجـراءات الموضوعي عند التقادم والتنفيذ العكـسي، وأثـار الإلغـاء الإجرائيـة هـي

 .السابقة على الحكم إذا تم، وبطلان الإجراءات اللاحقة عند تنفيذ الحكم

  ات
 ـ نهيب الفقه بوضع ضوابط لكـل مـن المـصطلحات الاتيـة الـبطلان والالغـاء والانعـدام ١

 إلىوالسقوط بتحديد المرحلة التي فيها العيـب، ويمكـن القـول بـان بطـلان الحكـم يـؤدي 

 سـقوط المطالبـة بـالحق إذا إلى انعدامـه، والانعـدام يـؤدي إلىوإلغاء الحكم يؤدي الغائه، 

 لم يطالب في الوقت المحدد نظاما

ـ نوصي المنظم لربط المصطلحات بنوع العيـب الـشكلي او الموضـوعي وحكمـه، فـإذا ٢

كان يمكن النظر امـام المحـاكم وتـصحيحه يتمـسك بـالبطلان، وإذا انقـضى وقـت التمـسك 

لان يتحقــق الإلغــاء وأثــره مــن الانعــدام، فيكــون التمــسك بالإلغــاء عــن طريــق انكــار بــالبط

 . الحكم، فاذا تحقق الانعدام لا يمكن المطالبة بالحق فيدفع بعدم قبول الحق لسقوطه



  
)٧٣١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 للحفـاظ عـلى اسـتقرار المراكـز حكـام ـندعوا المـنظم بتحديـد مـدة المطالبـة بإلغـاء الأ٣

ثار الكاملة للإلغاء الموضوعية والاجرائيـة، وبانتهائهـا يتحـصن القانونية وتحقق خلالها الا

 . الحكم من الالغاء

 ـ نوصي القضاء بتشكيل هيئة خاصة للنظر في الإلغاء أيا كان سبب الإلغـاء موضـوعي ام ٤

 . اجرائي

ـ نوصي المشرع بوضع قاعـدة قانونيـة لتحويـل الحقـوق المكتـسبة بعـد الإلغـاء بالتنفيـذ ٥

حقوق مدنية بعد فوات مدة التمسك بالبطلان تطبق عليها قواعد الـصلح الـذي  إلىالعكسي 

 .يقتضي تنازل الطرفين عن بعض حقوقهم المكتسبة



 )٧٣٢(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

ادر واا  

 عبـد الـسلام محمـد هـارون، دار الفكـر، : ابن فارس احمد، معجم مقاييس اللغة تحقيق

 .١٩٧٩بيروت،

 تحقيـقحكـام في أصـول الاقـضية الأابن فرحون، إبراهيم بن محمد، تبـصرة الحكـام ، :

 .٢٠٢٠جمال مرعشلي، دار عالم الكتب، الرياض، 

  ابن قدامة، ابو محمد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد، روضـة النـاظر وجنـة

 . ـهـ١٤٢٣، مؤسسة الريان، بيروت،٢المناظر في أصول الفقه، ط

 ٢٠١٤، بيروت،، دار صادر٨ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط. 

  ،ابو السعود، رمضان، النظرية العامة للحـق، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر، الاسـكندرية

٢٠٠٥. 

 ،٢٠٠١أبو العينين، ماهر، دعوى البطلان الأصلية، مجلة المحاماه، العدد الأول. 

 ــة الأ ــد، نظري ــا احم ــو الوف ــاماب ــصر، دار حك ــارف بم ــات، دار المع ــانون المرافع  في ق

 .٢٠٠٧لجامعية، الاسكندرية، المطبوعات ا

  ــات ــة والتجاريــة، دار المطبوع ــذ في المــواد المدني ــو الوفــا، احمــد، إجــراءات التنفي أب

 .٢٠٠٧الجامعية، الإسكندرية، 

  ،ابو الوفا، احمد، التعليق على قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، اسـكندرية

٢٠٠٧. 

 منـــشأة المعـــارف، ١٣جاريـــة، الطبعـــة ابـــو الوفـــا، احمـــد، المرافعـــات المدنيـــة والت ،

 .١٩٨٠الاسكندرية، 

  ــانون المرافعــات، ط ــدفوع في ق ــة ال ــا، احمــد، نظري ــو الوف ــارف، ٨أب ــة دار المع ، مكتب

 .١٩٨٨الإسكندرية، 

 ،مكتبـة الرشـد، ٧كتابـة البحـث العلمـي صـياغة جديـدة، ط أبو سليمان، عبـد الوهـاب ،

 .م٢٠٠٣الرياض، ط 



  
)٧٣٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ٢٠٠١، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، حكاماحمد، ابراهيم، حجية الأ. 

 ــين الأ ــارض ب ــاماحمــد، التع ــكندرية، حك ــة، الإس ــات الجامعي  القــضائية، دار المطبوع

١٩٩٨. 

 في مذاهب الفقـه الإسـلامي حكاماحمد، ايمان فؤاد عبد المنعم، تعارض الدعاوى والأ 

 . ٢٠١٣ـ دار العاصمة، الرياض، ١، ط-دراسة مقارنة-

 ـــ ـــين، عب ـــة الرشـــد، أل خن ـــات، مكتب د االله محمـــد، الكاشـــف في شرح نظـــام المرافع

 .٢٠١٩الرياض،

  البتانوني، خيري عبد الفتاح السيد، نظرية الانعدام الاجرائـي في قـانون المرافعـات، دار

 .٢٠١٢النهضة العربية بالقاهرة، 

 بخيت، نجيـب محمـد، التنفيـذ المبـاشر في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، دار 

 .٢٠٠٧الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

  ــبري ــذ الج ــراءات التنفي ــد وإج ــوجيز في قواع ــراهيم، ال ــل إب ــز خلي ــد العزي ــدوي، عب ب

، دار الفكـر العـربي، ٢ الـشريعة الإسـلامية، طأحكاموالتحفظ في قانون المرافعات مقارنا ب

 .١٩٩٠القاهرة، 

 لجنـة : ق وتخـريج وتوثيـقالبهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن الاقنـاع، تحقيـ

 .١٩٨٣متخصصة في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، دار النوادر، بيروت،

 ــن في الأ ــر، الطع ــسيد عم ــود ال ــوي، محم ــامالتحي ــامعي حك ــر الج ــضائية، دار الفك  الق

 .٢٠٠٧بالإسكندرية، 

  ،دراسـة جبرين، زيـد يوسـف، المـسئولية المدنيـة للدولـة عـن اعـمال الـسلطة القـضائية

 .٢٠٠٨مقارنة، دار رند للنشر والتوزيع، دار الخبادرية للنشر والتوزيع، 

  الجرجاني، على بن محمد بن على، تحقيق محمد صـديق المنـشاوي، التعريفـات، دار

 .٢٠٠٤الفضيلة القاهرة، 



 )٧٣٤(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

  ،ــارف، الاســكندرية ــشاة المع ــة، من ــامي، اجــراءات المنازعــة الاداري ــدين، س ــال ال جم

٢٠٠٤. 

 دون دار ٢٠١٢ير حامـد، قـانون الاثبـات في المـواد المدنيـة والتجاريـة، الجمال، سـم ،

 للنشر

  حافظ، محمـود محمـد، القـضاء الإداري في القـانون المـصري والمقـارن، دار النهـضة

 . ١٩٩٩العربية، بيروت، 

  ،حسان، اسلام، نظرية الـبطلان في المرافعـات الاداريـة، منـشاة المعـارف بالإسـكندرية

٢٠١٥. 

  ،١٩٨٨نجيب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية بالقاهرة، حسني. 

  ،حكيم، رزوق، الفرق بين البطلان والجزاءات الاجرائية في قانون الاجـراءات المدنيـة

 .٢٠١٥، الجزائر، ١٠مجلة الدراسات القانونية والسياسية، عدد 

 ت المدنيـة والتجاريــة، دار خـاطر، طلعـت يوســف، نظريـة الانعــدام في قـانون المرافعــا

 .٢٠١٥الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

 مكتبـة ١الدرعان، عبدا الله بن عبد العزيز، القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية، ط ،

 .٢٠٠٨التوبة، الرياض، 

  ،دويدار، طلعت، النظريـة العامـة للتنفيـذ القـضائي، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية

٢٠١٣ 

 ،٢٠١٦ طلعت، الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، دويدار. 

  ــة ــشئون الثقافي ــضائي، دار ال ــم الق ــة الحك ــحة وعدال ــوابط ص ــال داوود، ض ــان، جم ذيب

 .١٩٩٢العامة،

 يوسـف : الرازي، أبو عبد االله محمد بن ابي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، تحقيق

  ١٩٩٩، القاهرة، ، مؤسسة المختار٥الشيخ محمد، ط

 ١٩٩٩، مؤسسة المختار، القاهرة، ٥الرازي، مختار الصحاح، ط. 



  
)٧٣٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  ،راغب، وجدي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعـات، منـشأة المعـارف

 ١٩٧٤الاسكندرية، 

  راغب، وجدي، مبادئ الخصومة المدنية دراسـة تأصـيلية لقواعـد الخـصومة في قـانون

 .١٩٧٨كر العربي، بيروت، المرافعات، دار الف

  الروبي، اسامة عبد العزيز، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهـضة

 ٢٠٠٦العربية، 

 ٢٠٠١، دار الفكر، بيروت، ٢الزحيلي، وهبة، أصول الفقه الإسلامي، ط. 

  ــد حــسن ــد حــسن محم ــد، تحقيــق محم ــدين، المنثــور في القواع ــشي، بــدر ال الزرك

 ٢٠٠٠ دار الكتب العلمية، بيروت، إسماعيل،

  ،١٩٨٩زغلول، احمد ماهر، الحجية الموقوفة، دار النهضة العربية، بيروت. 

  زواوي، محمـدي فريــدة، المــدخل للعلــوم القانونيـة لنظريــة الحــق، المؤســسة الوطنيــة

 .٢٠٠٠للفنون المطبعية، الجزائر، 

 ،مجلـة كليـة ٢٠٢٠سـنة ، ٢٢ العدد ٥المجلد  السرهيد، خالد بن سعد، بحث محكم ،

  .جمهورية مصر العربيةالشريعة والقانون، جامعة الازهر، الدقهلية، 

  ،٢٠٠٦سرور، احمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة. 

  ،ــكندرية ــارف، الاس ــشأة المع ــاص، من ــضائي الخ ــانون الق ــب، الق ــراهيم نجي ــعد، اب س

١٩٧٧. 

 ٢٠١٥عمال القضائية، دار النهضة العربية، سعيد، عبد الرحمن، تقادم الا. 

 ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديـد، الجـزء الثـاني، دار السنهوري، عبد الرازق 

 ،١٩٥٢احياء التراث العربي، بيروت، 

  ،ـــارف ـــشأة المع ـــادم، من ـــائي في التق ـــدني والجن ـــنقض الم ـــضاء ال شـــعلة، ســـعيد، ق

 .٢٠٠٦الاسكندرية، 



 )٧٣٦(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 المدنيـــة والجنائيـــة، منـــشاة المعـــارف، حكـــام، حجيـــة الأالـــشواربي، عبـــد الحميـــد 

 .١٩٨٦الاسكندرية، 

  المؤسسة الفنيـة للطباعـة ١٩٩٧ لسنة ٢٧الصاوي، احمد السيد، التحكيم طبقا لقانون ،

 .٢٠٠٢والنشر، عمان، 

  الصاوي، احمد السيد، الشروط الموضـوعية للـدفع بحجيـة الـشيء المحكـوم فيـه، دار

 .١٩٧١هرة، النهضة العربية، القا

  الطراونة، حسن موسى، نظرية البطلان في قانون اصول المحاكمات، دراسة مقارنة بـين

 .٢٠١٦القانونين الاردني واللبناني، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، عمان، 

  ،الطماوي، سليمان محمد، القضاء الإداري قـضاء الإلغـاء، دار الفكـر العـربي، القـاهرة

١٩٨٦. 

 ـــد التـــواب، م ، دار الفكـــر الجـــامعي، ٣عـــوض، الـــدفوع المدنيـــة والتجاريـــة، طعب

 ١٩٩٩الإسكندرية، 

  ــه دار الطباعــة ــين المرافعــات في ضــوء القــضاء والفق ــمال، تقن ــز، محمــد ك ــد العزي عب

 .١٩٩٥الحديثة القاهرة، 

  ــدني، دات ــانون الم ــام الق ــدعوى ام ــرة ال ــة لفك ــة عام ــو نظري ــي، نح ــاح، عزم ــد الفت عب

 .١٩٨٦السلاسل، الكويت،

 القــضائية في نظــام المرافعــات الــشرعية حكــامعبــد القــوي، عبــد الحميــد، اســتئناف الأ 

ــشرون،  ــدد الع ــلامي، الع ــه الاس ــة بالفق ــة مقارن ــصري، دراس ــسعودي والم ــران، ٢ال ، حزي

٢٠٢٠. 

  النظريـة العامـة للحـق، -عبد االله، عمر السيد احمد، المـدخل لدراسـة العلـوم القانونيـة 

 ، بدون دار نشر٢٠٠٤

 لعربي، بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القـانون المـدني الجزائـري، الجـزء الثـاني، ا

 .١٩٩٥ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



  
)٧٣٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  ،العربي، بلحـاج، مـصادر الالتـزام في القـانون المـدني الجزائـري، دار هديـة، الجزائـر

٢٠١٤. 

 مكتبـة ١الفقـه الإسـلامي، طالعساف، فيصل، الحقوق العينية وفقا للأنظمة السعودية و ،

 م٢٠١٥الشقري، الرياض، 

  على، احمد سيد، مدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للحـق وتطبيقاتهـا في التـشريع

 .٢٠١٤الجزائري، الطبعة الاولى، ديوان المطبوعات الجامعية للتوزيع والنشر الجزائر، 

 ــة، منــشأة عــلي، حــسن عــلي حــسين، الجــزاء الإجرائــي في قــانون الإجــ راءات الجنائي

 .٢٠٠٨المعارف، اسكندرية، 

  عمر، نبيل اسماعيل، النظـام القـانوني للحكـم القـضائي في قـانون المرافعـات المدنيـة

 .٢٠٠٦والتجارية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 

  ،عوض هشام، اصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي، مكتبة الـشقري

 .ـهـ١٤٣٧عة الاولى، الرياض، الطب

 ــاب العــين، تحقيــق ــن احمــد، كت ــل ب ــراهيم : الفراهيــدي، الخلي مهــدي المخزومــي، اب

 .١٩٨٠السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت،

  فهمـي، وجـدي راغــب، النظريـة العامــة للعمـل القـضائي في قــانون المرافعـات، رســالة

 ١٩٧٤دكتوراة، حقوق عين شمس، 

  في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، دار المطبوعـات فودة، عبد الحكم، الـبطلان

 .١٩٩١الجامعية، الإسكندرية، 

  ،فـــودة، عبـــد الحكـــم، بطـــلان القـــبض عـــلى المـــتهم، دار الفكـــر العـــربي الجـــامعي

 ،١٩٩٩اسكندرية،

  فوده، عبـد الحكـم، حجيـة الامـر المقـضي وقوتـه في المـواد المدنيـة والجنائيـة، منـشاة

 .١٩٩٤ة، المعارف، الاسكندري



 )٧٣٨(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

 الفيومي، احمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبـير، تحقيـق :

 . ، دار المعارف، القاهرة، بدون٢عبد العئيم الشناوي، ط

  ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم. 

  ١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم  

  المعـدل بالقـانون ١٩٦٨ لـسنة ١٣قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة المـصرية رقـم 

 والقـانون ١٩٩٩ لـسنة ١٨و ٣ والقانون رقم١٩٩٦ لسنة ٨١ والقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣

  ٢٠٠٧ لسنة ٧٦رقم 

  ،٢٠٠٣القصاص، عيد، نحو فكرة عامة لتقادم الخصومة، دار النهضة العربية، بيروت 

 ضــوء قــانون الكـوفي، عــز الــدين، نظــام المنازعــة في مجــال الــصفقات العموميــة عــلى 

 .٢٠١٢المرافعات المدنية والتجارية، دار جيطلى للنشر، الجزائر، 

  في ٥١٣٤اللائحة التنفيذية لنظـام المرافعـات الـشرعية الـصادرة بـالقرار الـوزاري رقـم 

 . هـ٢/١/١٤٤٥ وتاريخ ٥١٢ـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم هـ١٤٤٠/ ٢١/٩

  ،م القــضائي المنعــدم، مجلــة هيئــة الحكــمرعــي، محمــود حمــدي أحمــد عبــد الواحــد

 .٢٠١٧قضايا الدولة، العدد الاول، السنة الحادية والستون، 

 المدنيــة حكــاممـسلم، احمــد، أصـول المرافعــات، التنظـيم القــضائي والإجـراءات والأ 

 .١٩٧٨والتجارية والشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 ١٩٦٦عربية، بيروت، مسلم، احمد، قانون القضاء المدني، دار النهضة ال . 

 إبــراهيم مــصطفى واخــرون، المكتبــة : معجــم اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، تحقــق

 .١٩٧٢الإسلامية، إسطنبول، 

 أحكـاممليجي، احمد، التعليق عـلى قـانون المرافعـات بـآراء الفقـه والـصيغ القانونيـة و 

 . ١٩٧٧النقض، الطبعة الاولى، القاهرة، بدون دار للنشر، 

  ،محمــد نــصر الــدين، المــدخل للقــانون، النظريــة العامــة في الحقــوق، مطبعــة منــصور

 .٢٠٠٢الرسالة، القاهرة، 



  
)٧٣٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 دار الجامعـة الجديـدة، ١الميداني، الانصاري، التنفيذ المباشر للسندات التنفيذيـة، ط ،

 ،٢٠٠٩الإسكندرية، 

 علــيم النـداوي، أدم وهيـب، فلـسفة اجـراءات التقـاضي في قـانون المرافعـات، مطبعـة الت

 .١٩٨٨العالي، بغداد،

  ،نصر الدين، كامل، عوارض الخصومة، الطبعة الاولى، الاسـكندرية، منـشاة المعـارف

١٩٩٠. 

  ـ هـ١٤٤٣-٥-٢٦ وتاريخ ٤٣نظام الاثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 ٢/نظام الاجراءات الجزائية بالمملكة العربيـة الـسعودية الـصادر بالمرسـوم الملكـي م 

 ٢٢/١١/١٤٣٥اريخ بت

  ـهـ١٤١٢/ ٢٧ بتاريخ ٩٠/ النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي أ. 

 هـ، ١٤٣٥/ ١/ ٢٢/ بتاريخ ١/نظام المرافعات الشرعية السعودي رقم م  

  ـــة الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي م ـــاريخ ١٩١نظـــام المعـــاملات المدني -١١-٢٩ وت

 .ـهـ١٤٤٤

  ،الجـبري وطرقـه، منـشأة المعـارف، الاسـكندرية،  التنفيـذأحكـامالنمر، امينـة مـصطفى 

١٩٧١. 

  ،١٩٩٠النمر، أمينة مصطفى، الدعوى واجراءاتها، منشاة المعارف، الإسكندرية. 

  هاشم، محمود محمد، هاشم، محمود محمد، اعتبـار الخـصومة كـان لم تكـن، مجلـة

، ٢٥لمجلـد العلوم القانونية والاقتـصادية، كليـة الحقـوق، جامعـة عـين شـمس، القـاهرة، ا

 .١٩٨٣، ٢-١العدد

  ،ـــة ـــانون المرافعـــات، دار المطبوعـــات الجامعي ـــبطلان في ق ـــوان، ال هليـــل، فـــرح عل

 .٢٠٠٢الإسكندرية، 

  ،٢٠٠٧هندي، احمد، اصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية. 



 )٧٤٠(   ) رمدرا )  ا  ا اصء اإآر 

  ،٢٠١٤هندي، أحمد، التقاضي الإلكتروني دار الجامعة الجديدة ـ الإسكندرية. 

  ــصومة ــسقوط الخ ــسك ب ــد، التم ــدي، أحم ــصوم(هن ــة الخ ــة، ) هم ــضة العربي دار النه

 .١٩٩١القاهرة، ط 

  هيكل، هشام رشاد، انعدام الحكم القـضائي، دراسـة تحليليـة في قـضاء مجلـس الدولـة
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  ٦٩٦..............................................................أ اء   ا ا: ا اول

ما ا : ا ا د  ء اا ٧٠٣....................................................أ  

ا ا : أ ن  ل ادة اا ا  ء ا٧٠٨.....................................ا  

ا ا اق اا  ء٧١٤.....................................................................ا  

  ٧١٥........................................................ أ اء ا  ااءات ا:ا اول

ما ا :اءات اا  ء اا ٧١٨.......................................................أ  

ا ا :   ء اا أ ا ا  ٧٢٣.....................................و  

٧٢٩.........................................................................................................ا  

٧٢٩..........................................................................................................ا  

  ٧٣٠.......................................................................................................ات

ادر وا٧٣٢.................................................................................................ا  

REFERENCES:............................................................................................٧٤١  

  ٧٤٨.......................................................................................س ات

 


